يري 2 
لك سق 
د عتم مد 


د ا ير 
السنإلاجع 


كن القرت اربع عش روا امس عترالهجربيين 


مرركقيق 
اوبال نوكفي الاق 


عَنا الله عنه 


دا رالكَرب الإشلاي 


تجرونتكت 


مون اليم افر 


الطبعة الأول 


147١م‏ اروم 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين ومن تبعهم بإحسان ألو يوم 
الدين واجعلنا منهم بفضلك وإحسانك يا رب العالمين . 

أما بعد : فقد أصبح تناول الدراسين لابن حزم خلال هذين القرنين 
( الرابع عشر والخامس عشر ال هجريين ) تناولاً جديداً يحفل بالدراسة 
والعرض والاستنتاج والترتيب المهيجي 8 

واعتمدوا على كتب ابن حزم - :سيجنا طوق الحمامة ومداواة 
النفوس ‏ في تحرير سيرة ابن حزم مما لم يأبه له القدماء إلا نادراً . 

وكانت الريادة في ذلك للمستشرقين منذ اكتشفوا النسخة الميختضة 
شهيد علي بتركيا . 

وقد عمقت هذا الجانب بشكل أفضل ‏ وهو دراسة ابن حزم من 
خلال كتبه- شف كتبى الثلاثة : 


فهرسة ابن حزم . 

مكتبة ابن حزم ( تعريف تاريخي بمؤلفاته ) . 

وقد رأيت كثيرين من المعاصرين يتابعون المستشرقين متابعة عمياء 
في أحكامهم لا سيما ما يتعلق بنسبة ابن حزم إلى أصل أسباني حتى إن 
بعضهم ( هو المحامي ) لم يحسن النقل عنهم فقال : إن ابن حزم كان 


نصرانيا فأسلم ؟ ! 
وغالت الدكتورة سهير فضل الله فقالت : إن ابن حزم أموي 
صليبة ! 
ولم أر من وضع الأمور مواضعها مثل أستاذنا الدكتور إحسان غباس 
متعنا الله بحياته . 


وقد أفردت لابن حزم مؤلفات خاصة لم أتناولها في هذا القسم من 
هذا السفر وإنما سأتناولها بحول الله في القسم الثاني . 

وهذه الكتب من تأليف كل من : 

الشيخ محمد أبو زهرة . 

الأمستادةٌ سعيد الأفغاني . 

د طه الحاجري . 

د عبد الكريم خليفة . 

د زكريا إبراهيم . 

د عمر فروخ . 

الأستاذ عبد اللطيف شرارة 

د عبد الله الزائد . 

ذ حبذ الحليم عويسن .. 

د عبد المجيد تركي . 


لي عن مناقشة الردود على ابن حزم . 
اطلع على ترجمة خطية في مجلدين للشيخ أحمد شاكر رحمه الله ا" 
ووعد الشيخ ميحمد. المتتضر الكتانى تثاليت: كتاب: فى ثلاثة 
أجزاء ١‏ وذلك فى مقدمته لمعجم فقه ابن حزم » وكتب إليّ حفظه الله 
أن ما لديه عن ابن حزم بحر لا ساحل له. 
وللدكتورة سهير فضل الله أبو وافية كتاب بعنوان ( ابن حزم واراؤه 
الكلامية .والفلسقية ع. نالت: به شهادة الدكتوراه.. 
وسمعت في إحدى رحلاتي إلى مضر منذ خمس سنين أن أحد 
الطلبة العراقيين يقوم بتحضير رسالةالدكتوراه عن ابن حرم نحويا بكلية 
وراجعني أحد الإخوة الأردنيين المقيمين بقطر- وقد غاب عني 
وراجعني مرسول دود الزملاء - وأظنه الاستاد ابن عبيد - يحضر 
لرسالته عن شعر الإمام ابن حزم من جامعة الإمام محمد بن سعود : 
ويقوم زميلنا الأستاذ عبد الرحمن بن عيسى بتحضير رسالته عن تحقيق 
كتاب إبطال القياس لابن حزم . 


وقرأت فى أحد أعداد الحوادث أن البروفسور الفرنسي ( روجيه 


)١(‏ جريدة البلاد السعودية عدد 757١‏ في ١781/5/١4‏ هاء. 
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ارنالديز) ألف في مصر كتابا بعنوان : ( اللغة والتصوف عند ابن حزم 
القرطبي - بحث في الهيكليةوظروف الفكر الإسلامي ) وهذا الكتاب 
أطروحة أهداها للدكتور طه حسين وأصدرتها دار مكتبة فرين في باريس 
عام أن احلا م 


وعني بابن حزم الأستاذ الأمريكي أنور تشيجني - قسم لغات 
الشرق الأوسط ‏ جامعة مينيسونا . ويقوم الأستاذ علي جابر مفرح بتحضير 
رسالة الماجستير بعنوان ( الإمام ابن حزم الأندلسي ومنهجه في إثبات 
نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ) 

وأرسل لي الشيخ محمد رواس قلعجي ضميمة بالآلة الكاتبة ‏ كان 
نشر منها شيئا بمجلة حضارة الإسلام ‏ عن الرجال الذين جرحهم ابن 
عوع كي المطان . 

وأرسل لي ضميمة ثانية بالآلة الكاتبة بعنوان (ابن حزم في 
المحلى واراء السلف في المحلى مرتبة بحسب عهود الآراء ). 

وهاتان الضميمتان هامتان جداً في دراسة المحلى سأفيد منهما إن 
شاء الله . وكتب إليّ يقول : إن الشيخ محمد المنتصر الكتاني نشر ذكر 
ابن حزم في الديار الشامية . 

قال أبو عبد الرحمن : ورأيت الكتاني في مقدمته لمعجم فقه ابن 
حزم يشير إلى أنه وجه تلامذته إلى استخراج عدة مباحث من المحلى 
لنيل شهاداتهم العالية فجزاه الله خيراً . 

وفى بلادي بالسعودية أحسست ولله الحمد باتجاه جاد نحو قراءة 
كتب الإامام ابن حزم والاستفادة منها على أنها تحصل لي بعض 
المجالس مع بعض مشايخي وزملائي حول ابن حزم وظاهريته ته 
بعشق جاد لفكر ابن حزم . 


ومن المطارحات والمراسلات أن الوالد الشيخ عبد الله بن عبد 


الرحمن البسام حل فقهاء ومؤرخي السعودية داعبني برسالة لطيفة في 
6ه وتمنى أن أكون حنبليا فأجبته برسالة أقتطف منها ما يلي : 


( وهي مفاتحة كريمة من فضيلتكم أتاحت لي الفرصة لآن أدعوكم 
إلى الدينونة لله بظاهر كتاب الله وسنة رسوله واطراح آراء 
( الحنفشيين )5”0) وانا حفظكم الله أعتبر التمذهب لشخص بعينه كالقانون 
الوضعي ولا فرق وإن العناية بالتخريج من نصوص الشرع هو الفقه الذي 
دعينا له أما العناية بتخريج خمسة آراء أو أكثر تضمب» إلى الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله - ولعل أكثرها من اجتهاد أصحابه فجائز على أنه باب من الثقافة 
فقط أما الدينونة لله بهذه التخريجات فلا تنبغي . 

أما اراء الصحابة رضوان الله عليهم فقد أجبت عن ذلك فى 

ولقد زعم شيخي عبد الله بن حميد ‏ حفظه الله : أننا من الشذاذ 
فقلت له + إننا من النزاع الذين يصلحون إذا فسد النامن... 

أما ما حجاء بيخطاب فضيلتكم فأحب أن أغلق. علية بما يل : 

١‏ - ذكرتم أن الظاهريين يتمسكون بظاهر النصوص وحرفيتها وهذا 
تقرير للواقع لا مرية فيهء فهذا هو مذهبهم. 

أما الحكم على هذا الواقع فأقول : إنه الحق الذي لا يجل 
خلافه , لأننا لا نعرف مراد ريئا 3 بكلامه , ولا نعرف كلامه إلا 
بملاحن لغة العرب . لأنه نزل بلغة العرب . هذا من ناحية . 


(؟) كلمة نحتها الفقهاء قديما . وقد ذكرت عدداً من الحناقشة في كتابي الفنون الصغرى . 
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ومن ناحية ثانية فالظاهر عندهم ليس هو المعنى الواضح دون 
ما لا تدل عليه اللغة . 


ألا ترى بعض الحنفشيين يقول : إذا حلبت المرأة من لبنها خمس 
رضعات وعجنته بخبز أو ثريد حرم على أكله ما يحرم بالنسب . 
ويزعمون أن هل| هو المعقول . وأن هذا المعقول هو شرع الله ! 

أما أهل الظاهر فلا يحرمون باللبن إلا ما كان رضاعا ولا يسمى 
رضاعا إلا بثلاثة فيود : 


أ د أنه يوت مهنا . 

ب ل بفيه , 

ج - من لدي . 

فهم يفهمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ وفق لغة 
العرب لله درهم . 

وأهل الظاهر ‏ كثر الله سوادهم » وجعلكم منهم ‏ يبيحون تأويل 
النص عن ظاهره حيث أباحه الله وذلك بأن يقوم برهان على صرفه عن 
ظاهره : إما من نص شرعي اخر . أو من سياق دل على المجاز . أو من 
صرورة حس »)2 أ ف لزوم عقلي . 

؟ - ذكرتم تعسفات بعض أهل الظاهر . 

وأنا أقول : أصول أهل الظاهر حق لا مرية فيها . 

أما مسائلهم في التفريع فليست حقا كلها . وهذا من الأخطاء في 
التطبيق لا في التأصيل . : 

و حيطك علما أن مفردات كل إمام من الأئمة الأربعة أكثر من 
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مفردات ابن حزم . ولكن مفردات ابن حزم أشنع وأقل . 

وأضول أهل الظاهر مبنية على أصح قواعد اللغة وأظهر دلائل 
العقل » وأرى أن التمسك بهذه الأصول حجاب بين طالب العلم وبين 
تعمد المعصية للشرع . 

* - لا ريب أن جمهرة ابن الكلبي من أوعب مصادر ابن حزم 
ولكن في جمهرة ابن حزم إضافات فذة فيما يتعلق بتفرع الأنساب بعد 
ابن الكلبي ومن ناحية استيعاب الأعلام ومن ناحية التعقب على ابن 
الكلبي ومن ناحية استيفاء أنساب الأشراف من العباسيين والأمويين 
والعلويين ومن ناحية بيوت أهل الأندلس ومن ناحية نسب البربر ومن 
ناحية أصدقائه وقد أشار إلى مصادر نادرة لا توجد عند ابن الكلبي . 

وكان الشيخ محمود شويل ‏ رحمه الله من المعجبين بأبى محمد 
بن حزم المتذهبين له . وقد أفادني شيخي أبو تراب الظاهري أنه اطلع 
على تعليقات نادرة للشيخ شويل على الفصل وأنه يسبيل البحث عنها 
لدى ورثته . 

قال أبو عبد الرحمن : ولقد أعددت القسم الثاني من هذا السفر 
وهو في طريقه إن شاء الله إلى النشرء وسألحقه بمستدرك عما فاتني من 
كلام عن ابن حزم . 

وبقيت مصادر معاصرة عديدة لم أطلع عليها » أو لم يتيسر لى من 
يعربها » فهذه سأضع بها قائمة في القسم الثاني إن شاء الله . 

وفنذ كنت رئيسا للنادق الأدبى بالرياض حرضت على استجلاب 
المجلات والدوريات الأجنبية التي 5ظآ المستشرقون بأوربا وأمريكا 
عن الشرق الإسلامي ومعارفه واعلامه منبا ما حصلت على نسخة من 
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أعدادها » ومئها ما صورته على الميكر وفيلم لندرته . 

وغند تصوير ما يتعلق بابن حزم في هذه المجلات والدورياث 

وحقي على كل من يقرأ هذه الأسفار أن يكتب إليّ ويفيدني بما 
يدعمني مما يتعلق بهذا الإمام . 

وحسبما وعدت به في مقدمة السفر الثاني فسأمهد لهذا القسم 
بكلمة عن الظاهرية . 

فأقول : 
2 يننا وتسييرا لا 5 أنني لاحوظلت 5 صمي لوست ا ع 
من مو يدين ومعارضين - للا أستثني منهم أهذا <- لم يحسنوا تصور 
المذهب الظاهري وغمضت عليهم أشبياء في التأريخ له , 

فأما فساد التصور فقد أشرت إليه فى مناسبات متعددة مبثوثة في 
دراسات الدارسين خلال أجزاء هذا السفر . 

وأما التأريخ له فقد رأيت الدارسين يردون أصول الظاهرية إلى 
الأصول التي أدخلها بقي بن مخلد وابن وضاح وابن أصبغ وابن 
أبعن !! .. 

وهذا خطأ شنيع ؛ إنما أدخل هؤلاء كتب الحديث المسندة وبعض 

اجتهاد الشافعية والحنابلة وأصول مذهب أهل الحديث . 

وما بين الشافعية والحنابلة وأهل الحديث وما بين أهل الظاهر من 
التقارب بينهم في أحكام بعض المسائل الفرعية اتفاقا . 
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وإنما اثرت كتب الحنابلة والشافعية وأهل الحديث في كسر 
الجمود على مسبائل مالك ذون حدق للاستدلال عليها ودون إنصاف في 
مواعاة ما يرد على, بعضنها عم مراهيق) ياهرة : 

وكسر الجمود على مذهب مالك لا يعني التحول للظاهرية حتما . 

ولهذا اثرت في هذا الجزء من هذا السفر أن أعطي ومضات عن 
إشراف بق حزم على مذهب داود ٠‏ مع ضميمة عن وفاق اين عجرم 
للظاهرية وخلافه لهم . ثم تصوير المذهب الظاهري بشكل تقريبي من 
التصورات الخاطئة عن المذهب . 

وسأوالي في التقدمة لبقية أجزاء هذا السفر إن شاء الله استكمال ما 
أراه ضروريا لتضوير المذهب الظاهريٍ والتأريخ له إلى أن يعينني الله 
على التفرغ لهذا الجانب بمؤلف. خاص . 

فأما إشراف أبي محمد على كتب الأضحاب فقد رأيته تكلم عن 
مسألة من مسائل التعرض الحاصل في الأفهام لا في نصوص الشرع 
فقال : 

وقد اضطرب خاطر أبي بكرين داود رحمه الله إلى ما ذهينا 
إلية إلا أنه رحمه الله اخترم قبل إنعام النظر في ذلك . وذلك أنه قال فى 
كتاب الوضول .. إلخ2©9 . 

فهذا"نسن علي أنه اطلع على كناب الوصوك لمحمة بن اوه . 

أما داود بن على فلم أر فى كتب أبي محمد أي إحالةلمصنف من 


(؟) الإحكام ؟/وم. 


وقد أل على علم داوذ وفكره وورعه9؟؟» . 

على أن ابن الفرضي نص على أن عبد الله بن محمد بن قاسم 
نسخ كتب داود كلها وأدخلها الأندلس2© . 

ورغم هذا النص فلا أستبعد أن كتب داود هجرت في الأندلس 
ولم يحملها أحد بالرواية » لأن اين الفرضي نص على أن حمل ابن 
قاسم لكتب داود أخلت ية » ولأننا لم نجد كتب داود فى فهارس أهل 
الأندلس بما فيهم ابن حزم . 

وإذن لم تصل كتب داود لابن حزم من طريق ابن قاسم إلا أن نجد 
نضا من كتب ابن حزم التي لا “كزان مفقودة . 

بل قد رأيت أبا عمر بن عبد البر- وهو صديق ابن حزم وقد كان 
فى بعض حياته ظاهريا ‏ لما أنكر على أبي محمد نسبة مسألة من ترك 
الضلاة عمدا بغير عذر لا يقضيها إلى داود بن علي عارضه بكتاب جامع 
مذهب أبي سليمان داود بن على لأبي عبد الله أحمد بن محمد الداودي 
البغدادي(77) . 

ولم يحل الى كتات من كتب داود . 

فلعل هذا يدل على أن كتب داود لم تدخل الى الأندلس فى عهد 
ابن حزم » ولم تحمل بالرواية في عصره . 

بل رأيت أبا محمد يورد مذهبين لداود فى مسألة واحدة على سبيل 


)0 الإحكام ا 


(5) تاريخ ابن الفرضي 760/١‏ . 
(5) الاستذكار .1١١5/١‏ 
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التردد . قحينما. أورذ أحد المذهبين قال ؟ 
وروى عنه كذا.. إلخ0) 
قال أبو عبد الرحمن : ليست هذه صفة من يعزو إلى كتب لداود 
اطلع عليها . وإنما هي صفة من ينقل عنه بالواسطة . لهذا كله إلى أن 
يقوم لي احتمال أقوى ‏ أرجح أن ابن حزم لم يطلع على كتب داود 
مباشرة وإنما كان ينقل عن بعض كتب ابن المغلس في الفقه » وعن | 
بعض كتب محمد ابن ذاود في الأضؤل . 3" 
ورأيت في فهرسة ابن حزم التى جمعتها إسناد ابن حزم إلى أبي “ىن ' 
عاصم الضحاك النبيل وأبي سعيد بن الأعرابي وما لاهرياة . إل اليا فددة 
إحالة إلى كتبهم المسندة في الحديث وليست إحالة إلى مؤلفاتهم في وي 
الفقه . ا 
وقد أشرف أبو محمد على مسائل أهل الظاهر من خلال شيخه ابن 
مفلت ومن خلال منذر بن سعيد فقد ذكر محمد بعض كتبه وتلميذ منذر 
وهو ابن الجسور من شيوخ أبي محمد ووجدت لأبي محمد أسانيد إلى 
ابن مغلس . وقد اختصر أبو محمد بعض كتبه . 
وذكر أبو محمد أن علي بن بندار البرمكي تلميذ ابن المغلس قدمر .. 
الى الأندلس تاجرا سنة 89 ه وقد سمع من ابن المغلس الموضح :1 
والمنجح وما تم له من أحكام القرآن" . م 
ورأيته يسند إلى أبي :بكر بن .داود عن طريق ابن عبد البر قربما كان 
ذلك إسنادا الى كتاب لأبي بكر » وربما كان ذلك إسنادا إلى جامع العلم 
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0 المحل 30/١١‏ . 
(8) تقح الطيب 55/8 . 


لابن عبد البرء وسأحقق هذا فى فهرسة ابن حزم إن شاء الله . 
وقد عد أبو محمد جملة من أهل الاجتهاد من أصحاب داود إلا 
انني لم أر له إسنادا إليهه2") 
وقد ذكرت في مقدمة السفر الثاني بعض من قدم إلى الأندلس 
من الظاهريين في حياة ابن حزم 
وأذكر هنا أبا سليمان داود بن إبراهيم أجاز بخطه بأشبيلية سنة 
ا 
ولم يعنا أبو محمد بذكر مصادره عن المسائل التي ينقلها عن أهل 
الظاهر . 
وسأذكر في هذه المقدمة ضميمة بالمسائل التي وافق فيها أهل الظاهر 
والمسائل التى خالفهم فيها . 
ولقد لاحظت أن وفاقه لهم أكثر وفي بعض الأحيان يوافقهم في 
الدعوى ويرتضي برهانا غير برهانهم . 
وقد قال أبو محمد في الجزء الأول من الاعراب - حسب ضميمة 
منه نشرتها في الجزء الثاني من كتاب الخيرة -.: 
( داود وغيره ونحن نخطىء فلا تموهوا بالكذب . فما ندعوكم لا 
إلى قلوة ولا إلى أنقسها .... إلنع )ا : 
ونقل ابن خليل عن أبي محمد كلمة مماثلة كما بينت ذلك فى 
السفر الثاني فن هذا الكتاب . 


. ٠١*/ه الاحكام‎ )4( 
.١8481/١ الصلة‎ )٠١( 


وإليكم جملة من المدائل التي وافق فيها أبو محمد بن حزم فقهاء 
أهل الظاهر . 

ذكر مذهب أبي سليمان وأصحابه بأن لا حد في التعريض المحلى 
171 ولعقك يه 

وذكر مذهب أبي سليمان وأصحابه أن لا حد على من قال لآخر 
أنت ابن فلان ونسبه الى عمه أو خاله . . إلخ . وإنما فيه التعزير إن كان 
مشاتة » وأحذ به 0 

المحلى 7١94/1/ا؟:‏ 

وذكر مذهب أبي سليمان وأصحابه أنه لاحد على من رفى إنسانا 


ببهيمة وأخذ به . 
المحلى ١49/1١؟و‏ 58 . 


. 798/١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في أن المكلف لا يحنث بفعل بعض ما 

المحلى 47/8 . 

ونصر مذهب أبي سليمان في قضية من حلف أن يجلد عبده عشراً 
المحلى //4717؛ وفي قضية أخرى في نفس الصفحة وص ا#اوو*؛ 
ولا" . ' 

وذكر مذهب بعض الظاهريين أن مفهوم الصلب أن يترك بعد شده 

المحلى /١‏ 8#" . ثم أيده المحلى «/جسم” . 

ونصر مذهب الأصحاب في وجوب القطع في كل ثمر. 


المحلى "50/١‏ سم 


1١ا/‎ 


ونصر مذهب الأصحاب في أنه لا قطع ولا ضمان غلى سارق الخمر 
وإنما يجب هرقها . 

. 55 7/١5 المتحلى‎ 

ونصر مذهب الأصحاب في القول بقطع من سرق عبداً صغيراً . 

المحل م5 4م . 

ونصر مذهب الأصحاب في القول بقطع سارق المصحف المحلى 
العلا" . 


ونصر مذهب الأصحاب في القول بقطع من سرق من ذي رحم 


يعرف . 

. ”8١0/١7 المحلى‎ 

ونصر مذهب بعض الأصحاب في تقديم الكفارة على الح'ث 
ولكنه رد استدلالهم . 

المحلى 444/8 . 

ونصر مذهب الأصحاب في قطع يد السارق ثم يده , ولا تقطع 
الرجل بعد ذلك . 

. "14/1١7 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في القول بأن حد الخمر جلد 
أربعين . 

. 418/1١7 المحلى‎ 


وقرر أن ما يعرفه من مذهب الأصحاب تعزير آكل الخنزير ونصر 
ذللكة : 
المحلى 485/١1‏ . 


ونصر قول أبي سليمان وأصحابه عن تعزير تارك الصلاة . 
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. 498/١ المحلى‎ 

ونصر قول أبي سليمان وأصحابه أن في اللوطية التعزير لا الحد . 
المحلى 458/١‏ . 

ونصر مذهب الأصحاب في تعزير من أتى بهيمة . 

المحلى 555/١7‏ وراجع ص 144و "5١‏ . 

ونصر مذهب أبي سليمان فيمن حنث وهو عاجز . 

المحلى 457/7 . 

ونصر مذهب أبي سليمان في أهلية من يذكي . 
المحلى85/4١‏ و0١9١‏ و١95١‏ و98١1.‏ 

. ١894/8 المحل‎ 

ونصر مذهب ابن المغلس فى بعض مسائل الصيد المحلى 


4 ممذهب داود وأصحابه ص ©8١”_ف 7١١ 3717١‏ وه7؟. 


ونصر مذهب أبى سليمان في تحريم القليل مما أسكر . 
المحلى 7١٠/8‏ و١758‏ . 

ونصر مذهب أبي سليمان في أن ما لا يحل شربه لا يحل بيعه . 
المحلى "٠١/8‏ . 

ونصر مذهب 5 سليمان وأضحابه في نذر المعصية . 
المحلى "١0/7‏ . 

ونصر مذهب أبي سليمان فيمن نذر نحر ولده . 

المحلى //58" وفيمن نذر عتق عبده ص 459 . 

ونصر مذهب أبي سليمان في الحالف إذا لم يوقت لا يحنث . 
المحلى 85/9" . 


حل 


ونصر مذهب أبي سليمان في لغو اليمين . 
المحلى //781- 588 . 
ونصر مذهب أبي سليمان في تعليق الحلف . بمشيئة الله . 
المحلى 4١٠١/4‏ . 
المحل 4١6/8‏ . 
ونصر مذهب بعض الأصحاب في الحلف على آشناء كثيرة » أو 
على شيء واحد بعدة أيمان 3 
المحلى .,4١9/8‏ و١47‏ . 
ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه فيما يجزء من كفارة الإإطعام هَ 
المحلى //408 . 
ونصر مذهب أبي سليمان في معنى الكسوة . 
المحلى /458/8 . 
ونصر مذهب أبي سليمان فيمن تطوع فأعطى أكثر مما اقترض . 
المحل م / 25.. 
ونصر مذهب أبي سليمان والأصحاب في حكم الأمر بالكتابة 
والإشهاد في أية الدين . 
المحلى 458/8 . 
المحلى //54: . 
ونصر مذهب داود في البناء على اليقين . 
المحلى ٠١4/7‏ . 


ونصر مذهب داود بن على في المسح على الجوربين . 
المحلى ١١18/7‏ . 


ونصر مذهب داود بن علي وأصحابه في المسح على الخفين 


المحلى ١7١/7‏ وص118 - ١794‏ مخلفا مذهب بعض أصحاب داود في 
بعض فروع هذه المسالة . 


ونصر مذهب داود وأصحابه في بعض فروع هذه المسألة ص ه7١‏ 


. ١67؟نصو‎ 


وجود 


ونصر مذهب داود والأصحاب في تيمم المسافر وإن كان يرجو 
الماء . 


. ١155و‎ ١58/7 المحلى‎ 

ونصر مذهب داود في جواز الجماع لمسافر لا ماء معه . 
المحلى ١97/1٠‏ . 

وتصر مذهب ذاود في اإمافة المتيمم . 

. ١54/7 المحلى‎ 

ونصر مذهب داود في هيثة التيمم . 

المحلى 719/7 . 


ونصر مذهب الأصحاب في سقوط الصلاة عن من حاضت في آخر 


المحلى ؟* /788 . 


ونصر مذهب داود في مسألة من مسائل الحيض . 
المحلى 7514/7 . 
ونصر مذهب داود وأصحابه فى مدة الحيض . 


. 75١/1٠ المحلى‎ 


1" 


ونصر مذهب أبي سليمان في أن الأضحية ليست فرضا . 

المحلى 9/8 . 

ونصر مذهب أبي سليمان في الكف عن الحلق في العشر . 

المحلى 751/8 . 

ونصر مذهب أبي سليمان في إجزاء تذكية الكتابي للأضحية . 

المحلى 44/4 . 

ونصر مذهب أبي سليمان في تحريم أكل السباع ما عدا الضبع 
وتحريم بعضص الحيوانات 2 

المحلى م/6ث ولالم و؟”7؟ و" ا9ة و98 . 
الناس :ولو ناسيا . 

. ١١7/8 المحلى‎ 

ونصر مذهب بعض الأصحاب في تناوب النحر والذبح : 

. ١154/8 المحلى‎ 

ونصر مذهب الأصحاب في تذكية غير المتمكن منه . 

. ١/7/8 المحلى‎ 

ونصر مذهب الأصحاب في القول بقتل الذمي ولا بد إذا سب 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

. 4٠8/١7 المحلى‎ 

ونصر مذهب الأصحاب في إقامة الحد بالشهادة بعد حين . 


. 45/1١7 المحلى‎ 


ذا 


نك ونصر مذهب الأصحاب في القول بأن الحدود لا تدرأ بشبهة ولا 
تقام بشبهة . 

المحلى 5١/١‏ . 
># ونصر مذهب الأصحاب في إقامة الحدود على أهل الذمة . 

. 59/1١ المحلى‎ 

| ونصر مذهب الأصحاب في إقامة الحد بالإقرار مرة واحدة 

. 14/١1 المحلى‎ 

| ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في أن من ارتد من كفر إلى 

أكقر لآ يزقر. 

. ١؟9و‎ ١78/1١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في القول بأن مال المرتد 
المقتول الورقت: عن الكفان : 

المحلى 7/ه"١‏ . 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في الجمع بين الجلد 
والرجم . 

المحلى ١0//1ا9١‏ . 

وأخذ بمذهب الأصحاب فيمن وحجد يطأ امرأة فشهد له أبوها أو 
أخوها بالزوجية . 

. 7١/1١ المحلى‎ 

ونصر مذهب الأصحاب في رجم من نكح خامسة إلا أن يعذر 
المحلى 7١8/7‏ . 


١ 


قال أبو عبد الرحمن : في هذا رد على سفسطات سمعتها تقول : 
إن الظاهرية تبيح نكاح تسع ؟! 


ونصر مذهب الأصحاب في المستأجرة » وأن ذلك زنى . 


المحلى 77/1١‏ . 
_ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه على أن الشاهد بالزنى لا 
يحد . 
المحلى 539/1١‏ . 
ونصر قول الأصحاب في أن الطائفة واحد . 
المحلى 555/١7‏ . 
ونصر مذهب الأصحاب في إقامة الحد على قاذف العبيد والإماء . 
المحلى 769/1١7‏ . 
ونصر مذهب أبي سليمان في أن طلاق السكران لا بقع زر 
المحلى ٠١/١7‏ . 
ونضر مذهب أن سليمان في أن المسلم لا يقاد بالذمى . 
المحلى ١8/١7‏ . 
ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في القود والدية والعفو. 
المحلى "5/١7‏ و48 . 
عصا.. 
المحلى 871/١7‏ . 


ونصر مذهب أبى سليمان فى الديات . 
المحلى 85/١7‏ و18١١‏ وثلاه١ا.‏ 
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القائل. نذا ؤ3ا عقي تهتنا أأى اقيلت. .مك الفية- أو المقنافاة . 
المحلى 7١4/١7‏ . 


ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه أنه من جنى في الحرم قيد منه 


. 759/١17 المحلى‎ 

ونصر قول أبي سليمان وأصحابه أنه لا كفارة على قاتل العمد . 

. "١0/١7 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في أن للولي العفو فى قتل 
الغيلة أو الحرابة . ١‏ ْ 

المحلى ؟١/١١”.‏ 

ونصر مذهب الأصحاب في عدم الضمان في بعض الجنايات غير 
الميافرة . 

المحللى “75/١7‏ وض 707” . 

ونصر مذهب أبي سليمان في أنه لا ضمان على عقر الكلب . 

. "45/١7 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبى سليمان وأضحابه فى تعريف العاقلة . 

المحل 0050" ] 

ونصر مذهب أبي سليمان في أن الجاني لا يغرم مع العاقلة . 

. 454/١17 المحلى‎ 

ونضر مذهب أبي سليمان وأصحابه في أن العاقلة لا تعقل عن 
الموالي . . إلخ . 

لمعل 27/17 


>” 


ونضر مذهب أبي سليمان وأصحابه في الخارجة على الإمام . 
المحلى 680١/١7‏ . 
ونصر مذهب الاصحاب في مال البغاة . 
المحلى ؟7١/9:5‏ . 
المحلى 07١/١7‏ . 
ونصر مذهب أبن سليمان وأصحابه في قضية المهر إذا رضيت به مهما 
كان قليلاً . 
المحلى ١١9/1١١‏ . 
ونصر مذهب بعض الأصحاب في جواز أن يكون عتق الأمة 
صداقها . 
المحلن 118/11١‏ , 
ونصر مذهب أبي سليمان في أن المرأة لا تجبر على أن تتجهز من 
صداقها . 
ابعال 1111 
الميعى 177/1١‏ 
وَتَضَر ملت أب سليمان في تحريم المتعة . 
العبحلى. 151/11 : 
ونصر مذهب أبي سليمان وأضحايه في التحريم بلبن. الفحل . 
المحلى ١1"/١١‏ . 
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ونصر مذهب أبي سليمان في القول بعدم الكفاءة في النسب . 

. 7١8/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب 7 سليمان وأصحابه قى صحة جواز المريض ٠»‏ وأن؛ 
الصداق من رأس ماله . 

وقال : وتزوج شيخنا أبو الخيار مسعود بن سليمان رضي الله 
قبل موته بسبع ليال وهو مريض يائس من الحياة ودخل بها إحياء للسنة . 

. 7١7/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب الأصحاب أن للحامل من زنى أن تتزوج قبل الوضع 
ولكن للا يجور الوطء 5 

. 7١4/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه بأن من فاتته زوجته الرابعة 
ببينونة أو فسخ فله أن يتزوج إثر طلاقه . 

. "7١/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في وجوب العدل بين 
الزوجات لا فرق بين حرة ومسلمة وأمة وذمية . 
المتحلى 4/1١‏ . 

ونصر مذهب أبى سليمان وأصحابه في أن الإيلاء يكون في 
الغضب . 

المحلى ١١/45؟‏ و*١ه؟.‏ 


. 55/١١ المحلى‎ 


يف 


ونصر مذهب القن سليمان وأصحابه في أن الظهار من الحرة 
كالظهار من الأمة . 

. 5505/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه أنه لاظهار إلا من أمأو جدة. 

. 751/١١ المحلى‎ 

. "7/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب. أبي سليمان وأصحابه في أن يجعل للبكر سبعا 
وللثيب ثلاثا . 

. "194/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في التسوية بين الحرة والأمة في 
المبيت . 

. 787/١١ المحلى‎ 

وأخذ بمذهب أبي سليمان في القرعة بِيْن النساء . 

. 586/1١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصضحابه في مباشرة الحائض . 

المحلى ١١/ه٠"‏ . 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في وطء الحائض إذا رأت 
الطهر وتوضأت وإن لم تغتسل . 

الفحلن 24/17 . 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في لبس النساء للحزير . 

المحلى "١18/١١‏ . ء: 
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تماد 31 داس دم 0ه 


ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في مسألة تتعلق بفسخ 
النكاح . 
المحلى /١١‏ ٠لا"‏ . 
ونصر مذهب أبن سليمان وأصحابه في أن المرأة لا تملك 
الطلاق . 

المخلى. 504/١١‏ : 
لبس بشيء . 

. "88/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في أن هبة الرجل زوجته 
لأهلها لا يقع به طلاق . 

. "9/١١ المحلى‎ 

. 4١8/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في أن للمكاتبة الخيار إذا 

. 44/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه أن فراق المعتقة لزوجها فسخ 
لا طلاق . 
المحلى 455/١١‏ . 
يحلها للمسلم إذا مات عنها . 

. 44١/١١ المحلى‎ 
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ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في أن الطلاق لا يقع بالنية . 
المحلى ١الماه.‏ 


يقع . 

المحلى ١١/:١"ه‏ . 

ونصر مذهب أني سليمان وأصحابه في أن طلاق السكران لاب 
يقع . 

. 578/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في تحديد ما تقع به البيئونة 
بالطلاق . 

المحلى /ءوةه. 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في عدم وقوع الطلاق المعلق 
بالمشيية" . 

. 657/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في أن الطلاق بيد العبد لا بيد 
سيده . 

المحلى ١١/لالاه‏ . 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في عدة. التي تحيض . 

. 574/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في عدة التي لا تحيض ٠‏ 

. "8/١١ المحلى‎ 


ونصر مذهب | سليمان وأضحابه في عدة المستحاضة . 

. "4/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبى سليمان فى عدم إحداد المطلقة ثلاثا . 

. 5560/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه فيما يتعلق بسكنى المبتوتة 
ونفقتها . 

المحلى ١١/١لا”‏ و“/ا5 و١٠54‏ . 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في أن عدة الحرة كعدة الأمة . 


.1/١5/١١ المحلى‎ 


ونصر مذهب أي سليمان وأصحابه حول خلاف الزوجين في متاع 


المحلى ١6/١١‏ . 
ونصر مذهب أبى سليمان وأصحابه حول الاستبراء . 
المحلى /"١/١١‏ . 
ونصر مذهب أبي سليمان وأضحابه في تزويج الأب للبكر الكبيرة 
والثيب بإذنهما . 

. 47/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصجابه في أنه لا إذن للوصي في 
النكاح . 
المحلى 45/١١‏ . 


المحلى ١١/5؛‏ . 


*١ 


. 4/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه ف استكتام الشاهدين 
بالتكاح . 

. :4/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في مهر الصغيرة . 

. 60/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في صحة النكاح بعد الوطء 
7 العدة . 

7١/١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في مهر المطلقة قبل 
الدخول . 

المحلى ١١//ا/.‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في أنه لا حق للورثة في 
الشفعة . 

المحلى ١٠/ل/ا؟‏ . 

ونصر مذهب أبي سليمان عن حق الشركاء في الشفعة . 

. "7/٠١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في صحة عقد السلم . 

المحلى ١١٠/؟51".‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه فى إبطال هبة الثؤاب . 

المحلى ١٠/1لا.‏ 


7 


بين الأولاد في العطية . 


: 115/1١ المحن:‎ 

المحلى ١٠/؟7١.‏ 

ونصر مذهب بعض الأصحاب في صحة هبة الرقبى والعمرى . 
المحلى .١64/٠١‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في عتق المملوك باللطم . 
المحلى ١٠//ا"؟‏ . 

. 747/١١ المحلى‎ 

. 70/5/٠١ المحلى‎ 


ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في عجز المكاتب . 
المحلى ١١٠١/99-597؟‏ . 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في مسألة الجهالة في الكتابة . 
المحلى ١٠/988؟.‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في مسألة بيع المكاتب . 
المحلى 791/٠١‏ . 

ونصر مذهب أبي سليمان في مسألة من المواريث . 


. "55/٠١ المحلى‎ 


نف 


ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في إبطال العول . 


المحلى "84/٠١‏ . 
ونصر مذهب أبي سليمان في مسألة من المواريث . 
المحلى 7808/٠١‏ . 
11 ونصر مذهب داود بن علي وجميع الأصحاب في أن الجد بمنزلة 
الم 
المحلى ١٠/ها”‏ . 
ونصر مذهب داود وجميع أصحابه في إرث المكاتب 7 
المحلى "49/٠١١‏ . 
المحلى ١٠/ه٠؛‏ . 
ونصر مذهب أبي سليمان في قسمة مواريث أهل الذمة . 
المحلى 404/٠١‏ 
ونصر مذهب أبي سليمان في حكم من ولد بعد موت مورثه . 
المحلى .4٠١١/٠١‏ 
ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في أن الوصية لا تجوز بأكثر 
من الثلث 


المحلى 470/٠١‏ وا"4 . 


ونصر مذهب أبي سليمان وجميع الأصحاب في فسألة من 
الوصية 


. 4457/٠١ المحلى‎ 


>25 


ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في وصية من لم يحتلم . 


المحلى 45١0/٠١‏ . 
ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه فيما يبدأ به من تركة الميت . 
المحلى 50/٠١‏ . 
ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في القضاء على الغائب . 
المحلى ١٠/هاه.‏ 
المحلى 2786/٠١‏ . 
المحلى ١٠/54ه‏ . 
ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه فى شهادة الكافر . 
المحلى ١٠/7ؤوه‏ 
ونصر مهب أل سليمان وأصحابة ف شهادة المماليك 7 
المحلى 501١/١١‏ 
ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في شهادة الاقارب . 
المحلى >.5/٠١١‏ 
ونصر مذهب أ سليمان وأصحابه فى شهادة الغلمان . 
المحلى "1١5/٠١١‏ 
ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في الحكم في أهل الكتاب . 
المحلى 5979/٠١‏ ش 


ةو 


ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في قضاء القاضي بعلمه . 


"171/٠١١ المحلى‎ 

وأخذ بمذهب أي سليمان في شهادة ولد الزنى . 

"1/٠١ المحلى‎ 

ونصر مذهب بعض الأصحاب في شهادة القاذف . 

المحلى ١١٠/5؟‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في شهادة الأعمى , 

المحلى ١٠//ا7"‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في حكم القافة . 

"54١/٠١١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في حكم الدعوى على ما باليد . 
المحلى "147/٠١‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في منع الإجازة على ضراب الفحل . 

. 7٠١/94 المحلى‎ 

7١/9 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في الاستصناع . 

7١7/9 المحلى‎ 


ونصر مذهب أبي سليمان في موضعين من الأجرة . 


المحلى 4/94" 


7 


المحلى 9//ال 

ونصر مذهب أي سليمان وخالف بعض أصحابه في المزارعة . 

المحلى 9/هم 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في إحياء الموات . 

المحلى 57/9 

ونضر مذهب أي سليمان في ملكية المعدن . 

٠٠١/9 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في فتح مرافق للبيت . 

١ءالو‎ ٠4 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في أنه لا يحل للعامل أن يأكل من 
المال شيئا . 

١١/9 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في تعدئ العامل . 

١١4/8 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في الحكم بالإقرار مرة . 

١١84/9 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في مدة التعريف باللقطة . 

١44و‎ ١45/9 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في أن القول قول من أودعت عنده 
الوديعة . 

١58/9 المحلى‎ 


1” 


ونصر مذهب أبى سليمان وأصحابه في أنه لا حجر على امرأة ذات 


المحلى 77/94 

المحلى ان 

ونصر مذهب أبي سليمان في المضطر فى سفر معصيه . 

. 751١/94 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في حد التفرق في الخيار . 

المحلى 94/١1١.م‏ 

ونصر مذهب أبي بكر بن داود والأصحاب في بيع الجمل الشارد . 

المحلى 17/9 

المحلى 4//الام 

المحلى م" كنم 

ونصر مذهب الأصحاب في تشاح المتبايعيين على الاستلام 
والسايم .. 

لمحلى 4/لاوم٠‏ 

المحلى نفد 

المحلى 9/94؟؛ . 


لذلنا 


ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في بيع الجارية بشرط 
الكسوة . 
المحلى 47/9 
5 

المحلى 444/9 

ونصر مذهب بي سليمان وأصحابه في البيع بثمن مجهول .. 
إلخ . 

المحلى 4517/9 ”17"ة 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في النهيى عن تلقي الركبان 
وإثبات الخيار للبائع . 

5/١/9 المحلى‎ 

548٠/94 المحلى‎ 

المحلى 588/94 

ٍِ ُ يا زر 

١ ١ . الأصناف الستة‎ 

المحلى 54/94٠ه‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في بيع الشعير بالبر متفاضلا . 

المحلى 45/9ه و54”ه 


ف 


المحلى 88/9ه 

5١1١/9 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في أنه لا يباع الهر . 
المحلى 74/94" 

ونصر مذهب أبي سليمان في أنه لا يحل بيع كتابة المكاتب . 
المحلى 147/9" 

المحلى 5517/9 

المحلى 9/؟1/7” 

ونصر مذهب أبي سليمان في البييع بالبراعة . 

المحلى 4/ه/ا" 

ونصر مذهب أبي سليمان في أن العلم لا يباع . 
المحلى 581/34 

المحلى 1//9/* 


ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في أن للعبد أن يبيع بغير إذن 


سيدة . 


المحلى 948/94 


ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في شراء المحفلة . 
المحلى 7٠١/94‏ 

ونصر مذهب أ سليمان في شراء المعيب . 

المحلى 7"4/4/ا و”"ا/ا و48 


ونصر مذهب داود فى اشتراط النية للوضوء : 


48/١ المحلى‎ 

ونصر مذهب داود في صحة وضوء من غمس أعضاءه :5 

٠١7/١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في إجزاء الأذان بلا طهارة . 

١١١/١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في الصلاة في النعلين بعد 
مسحهما . 

١7/1 لمحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في الاستنجاء . 

١١/١ المحلى‎ 

ونصر مذهب داود بن علي في التفريق بين بول الذكر والأنثى . 

١7/١ المحلى‎ 

١55/١ المحلى‎ 

ونصر مذهب جمهور الأصحاب في أن المجوس أهل كثات : 

. ١١4/١ الفصل‎ 


١ 


ونصر مذهب داود بن علي في قضية الأسماء والصفات / 
الفصل ١1٠١/7‏ 
الفصل ٠//ا8‏ 

ونصر اعتراضا لبعض الأصحاب على المعتزلة . 
الفصل #/ ١17‏ 5؟7١1.‏ 


ونصر مذهب داود بن علي في أنه يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله 
في اعتقاد أو فتيا اجتهادا . 


١417/7 الفصل‎ 

ونصر مذهب بعض الأصحاب في قضية شاهد الحال . 
الفصل 7/54" 

ونصر مذهب داود وأصحابه في قضية سل السيف ٠‏ 
الفصل ١77/4‏ 

ونصر مذهب داود في الصلاة خلف الفاسق . 

١/5/4 الفصل‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان والأصحاب فيما يجوز فيه القرض . 
المحلى 4١/7‏ 

ونصر مذهب داود في قضية البول في الماء الراكد 7 
المحلى ١8١/١‏ و5/ا١‏ 

ونصر مذهب داود وأصحابه في الوضوء بالماء المستعمل . 


١45/١ المحلى‎ 


5 


ونصر مذهب داود في طهارة الماء مالم يتغير . 

"١و‎ 558/١ المحلى‎ 

ونصر مذهب داود وأصحابه في إعادة صلاة من لم يغسل يذه ثلاثا / 
بعد النوم قبل أن يغمسها في الإناء . 


١8١/١ المحلى‎ 

ونصر مذهب الأصحاب في المعذور بما ينقض الوضوء . 

"١65/١ المحلى‎ 

ونصر مذهب داود في الوضوء من مس الفرج 

8٠١/١ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في اشتراط قبض الرهن . 

48١/78 المحلى‎ 

ونصر مذهب داود في الغسل من خروج المني لعلة . 

المحلى 8/7 

ونصر مذهب داود في الغسل للجمعة . 

"١/7 المحلى‎ 

ونصر مذهب داود في عدم تخليل اللحية . 

المحلى 47/7 

ونصر مذهب داود في إجزاء الانغماس للغسل َ 

المحلى ؟5/7ه 

ونصر مذهب داود والأصحاب في اغتسال المرأة تجنب وإن 
حاضت . : 

المحلى 7'/ه> 
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ونصر مذهب داود في الاستنشاق للوضوء والغسل 05 

المحلى 91/7" 

ونصر مذهب داود في المسح . 

المكعلى. 17/7 77 

ونصر مذهب داود بن علي والأصحاب في المسح على العمامة 
وإن لم يكن على طهارة . 

المحلى 84/7 . 84 بلا توقيت ولا تحديد ص 1٠‏ 

ونصر مذهب داود في كراهة الزيادة على ثلاث في السسح 8 

٠١١/7 المحلى‎ 

الاحكام ق وص لا١٠‏ و١١١ا.‏ 

ونصر احتجاج الأصحاب في تكميل الوضوء بالتيمم . 

المحلى 185/17 

ونصر مذهب أبي سليمان في أنه لا يجوز رهن المشاع . 

المحلى //4/81 

ونصر مذهب أبي سليمان في نفقة الرهن . 

51١٠/8 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان واصحابه في بيع الرهن وتلفه 8 

المحلى 5941///8 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في أنه لا يجوز بيع السلعة 
لتكون رهنا في ثمنها . 

5٠07/7 المحلى‎ 


5 


ونصر مذهب أبي سليمان وأصحايبه في الضمان عن الميت . 
المحلى 74/8١ه‏ واه ولالاه 


المحلى // "لاه 

ونصر مذهب 5 سليمان وأضحابه فى شهود النساء صلاة 
الفرض . 

١7/14 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان فيمن تجوز إمامته ويصلى خلفه . 

"١٠7/4 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في الصلاة خلف جنب . 

المحلى ؛ ٠7/‏ 


ولص لهب أبي سليمان عن اعتداد المأموم بالصلاة للفرض ير 
خلف إمام يصلي نافلة . 

المحلى 4/ه/م 

ونصر مذهب أبى سليمان في إعادة الآذان والإقامة لمن فاتتهم 
الصلاة . 

المحلى 4 /همم 

ونصر مذهب أي سليمان في دخول الكفار المساجد . 

المحلى 445/4 

ونصر مذهب داود في الصلاة الوسطى . 

المحلى ؛ / ١/اما‏ 


1: 


ونصر مذهب أبي سليمان في صفة جلوس النبي صلى الله عليه 


وسلم في الصلاة . 


د 


١76/4 المحلى‎ 


ونصر مذهب داود في حكم التسليم . 

١87/4 المحلى‎ 

ونصر مذهب داود فى الدعاء فى السجود . 
المحلى | 1 

ونصر مذهب داود في توقيت التكبير في الصلاة . 


٠١١/4 المحلى‎ 


ونصر مذهب أبي سليمان فيمن ابتدأ الصلاة صحيحا ثم مرض 


١448/4 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان فيمن ذكر صلاة وهو في صلاة 
المحلى ١54/14‏ فى موضعين . 

ونصر مذهب أبي سليمان فيمن لا يدري أي صلاة نسي . 


المحلى 854/هه؟ ووه ؟ 


ونصر مذهب أبي سليمان في أن الإمام يصلي في مكان أرفع أو 


المحلى ١١5/4‏ 
ونصر مذهب داود والأصحاب في الاستفتاح ٠.‏ 


١5/4 المحلى‎ 
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ونصر مذهب داود فيما يقرؤه الإمام في المغرب . 


١45/4 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان وجميع الأصحاب فيما يسر به من 
القراءة في الصلاة . 

١67/4 المحلى‎ 

ونصر مذهب بعض الأصحاب في استحباب الدعاء عند الركوع . 

١58/4 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في صفة الركوع والسجود . 

١/١/5 المحلى‎ 

ونصر مذهب داود في استحباب التمكن من الجلوس بعد السجدة 
الثانية , 

١/7/4 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في كيفية الجلوس بين السجدتين . 

148/٠ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في فرضية التشهد . 

"65١/7 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في فرضية التسليم . 

المحلى 5//7" 

ونصر مذهب أبي سليمان في صفة إمامة الرجل بالمرأة . 

١4/14 المحلى‎ 

ونصر مذهب داود في الإتيان بالركعات والستجدات: . 

المحلى 78/4 


/ا5 


ولكنه 


ونصر مذهب أبي سليمان في الصلاة على ظهر الكعبة,, 


٠١5/4 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في الضلاة على الجلود . ظ 
المحلى ١١7/4‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في السجود حالة الزحام . 
المحلى ١١4/4‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في صفة صلاة العراة . 

794٠: /7 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان فيمن صلى وهو يجهل القبلة . 
المحلى 1946/7 

ونصر مذهب داود في أن النية لا تفصل عن الضلاة . 
المحلى ١917/7‏ 

ونصر مذهب داود في ضيغة التكبير . 

١494/7 المحلى‎ 

ونصر مذهب الأصحاب فى فرضية رفع اليدين لتكبيرة الإحرام . 
المحلى 7/7:" 


ونصر مذهب الأصحاب في فرضية قراءة أم القرآن في الصلاة 
ذكر خلافهم في أحد فروع هذه المسألة . 

المحلى 7/ .م 

ونصر مذهب داود في الجهر بالتأمين . 

المحلى 57/7 و4/١51١‏ 


4 


ونصر مذهب أبى سليمان في أن السجود بدون حائل . 

المحلى 20 ْ 

ونصر مذهب أبي سليمان في التنفل بعد العصر . 

المحلى 8/7 1 

وأيد مذهب أبي سليمان في أن الوتر ركعة واحلة . 

المحلى /*/ا 

ونصر مذهب أبي سليمان والأصحاب واستثنى تفريعا في صلاة 
القاعد بالقائمين . 

المحلى 89/7 و7 ٠١‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في حمل الإمام للصغير . 

١76/17 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبى سليمان وأصحابه في أن الأذان والإقامة فرض . 

المحلى ا 1 

| ونصر مذهب داود وأصحابه في إمامة المرأة للنساء . 

١77/7 المحلى‎ 

ونصر مذهب داود في هيئة الأذان والإقامة , 

١1١/7 المحلى‎ 

ونصر مذهب داود في وقت المغرب . 

١5٠١/٠ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في أنه لا زكاة في أقل من خمسة 
أوسق 


المحلى إلا أنه خالفه في أحد فروع هذه المسألة ص 
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110101 لك هوا ع 


8 وجعل أبو محمد علاقة ( دون ) هنا بمعنى أقل مع أنه رجح معنى 
( غير) في موضع آخر وتضر مذهب. الأسحابة في أحد افزوخ هذه 
المسألة . 

المحلى ه/ “الام و عرس 

ونصر مذهب أبي سليمان فيما لا يجزيه في الصدقة من الغنم 
وما لاا تجب فيه . 


2.٠4/5 المحلى‎ 


ونصر مذهب أبي سليمان ‏ وأصحابه في مقدار ما يكون عيه 


الخلع . 

المحلى ١١/44ه‏ 

ونصر مذهب لين سليمان في جناية الحيوان . 

المحلى ؟7١/‏ ممم 

ونصر مذهب الأصحاب في أحكام القسامة . 

المحلى 7١//اه؛‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في الصلاة على القبر وإن كان قد صلى 
عليه . 

المحلى ها" 

١١4/٠5 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سَلِيمَان في الصلاة على الميت بالمسجد . 

٠8/6 المحلى‎ 


ونصر مذهب أبي سليمان في كيفية حمل النعش . 


١45/6 المحلى‎ 

ونصر مذهب لك سليمان في الصلاة على أهل المعاصي . 
المحلى ه/“اه١‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان فيمن يغسل الميت . 

المحلى ه/لاه١‏ 


ونضر مذهب أبن سليمان فى الاعتكاف . 
المحجل ه/؟5؟ ولا5؟ و5815 وثخ8ام5 و584 و5185 و"91؟. 


ونصر مذهب أبي سليمان والأصحاب في الزكاة عن العبد . 


أخذه . 


07/٠6 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان. وأضحابه في أنه لا زكاة في الغسل . 
المحلى ١45/6‏ 

المحلى 4/78" 

ونصر مذهب داود فيمن وجد متاعه عند مفلس . 

المحلى //18” 

ونصر مذهب أبي سليمان في أن من ظفر بماله ففرض عليه 
المحلى //544 

ونصر مذهب الأصحاب في مسافة القصر . 

١/5 المحلى‎ 


اه 


ونصر مذهب أبي سليمان في قصضر الصلاة في الجهاد . 
المحلى ه//اثا 
المحلى ه/"؛ 


ونصر مذهب أبي سليمان في تعدد الجمع في بلد واحد . 
المحلى 78١/6‏ 


ونصر مذهب أبي سليمان وأصجابه في رد السلام والإمام 
المحلى 44/0 وما أشبه ذلك من أفعال الخير ص ٠٠١‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في حكم من أسلم في رمضان بعد ما 
تبين الفجر له . 

"5٠0/5 المحلى‎ 


ونصر مذهب أبي سليمان في وجوب الفطر على من كان سفره 
المحلى 514/5 
ونصر مذهب أبي سليمان في حكم من كانت عليه أيام من رمضان 
ارق .. 
المحلى 44/5" و 16؛ 


المحلى 5/ه4ة"؟ 


وان 


اليمين 1 
المحلى 45١/5‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في الاستحقاق. 
المحلى 8/٠١/اه‏ وكلاه ولامره وومره روؤوؤه 


ونصر مذهب أبي سليمان في أن الأصل الفقر . 

المحلى //5177 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في زكاة المال المستدان . 
المحلى 154/5 

ونصر مذهب أبيى سليمان في زكاة المعادن . 


المحلى ١6١/5‏ وفي زكاة المكاتب ص ١47‏ وفي زكاة الفطر لا 
تلزم المكلف إلا عن نفسه ص ١4‏ 


ونصر مذهب أبي سليمان في زكاة الفطر على الفقير . 
المحلى ١44/5‏ 

ونصر مذهب أبي. سليمان في قسمة الزكاة . 

٠١17/17 المحلى‎ 

ونضر مذهب أبي سليمان في أن إخفاء الصدقة أفضل . 
المحلى 774/1٠7‏ 

ونصر مذهب داود وأصحابه في نية الصوم 5 

المحلى 7/5 وثاه؟ 


رن 


ونصر مذهب أبي سليمان في صفة الكفارة على من أفطر عمدا . 
المحلى ١4١0/5‏ 
ونصر مذهب أبي سليمان في حكم المفطر نسيانا . 
المحلى 7795/5 ممم 
ونصر مذهب أبي بكر بن داود فيمن رأى الهلال بعد الزوال . 
المحلى 5/م/ه* 
ونصر مذهب أبي سليمان فيمن تؤخذ منه الجزية . 
المحلى 7٠55/1ه‏ 
وأخذ بمذهب أبي سليمان في أن الجزية لا تقبل إلا من كتابي . 
المحلي 8/1>ه 
ونصر مذهب أبي سليمان في نصاب الزكاة . 
المحلى ١١/5‏ و7١‏ و4١‏ وه 
وذكر موافقة الأصحاب للجمهور ونصره في مسألة من مسائل زكاة 
الماشية . 

المحلى 5/لاه 


المحلى ٠١7/5‏ ولا يؤخذ أحدهما بدلا من الآخر. المحلى 
١٠/5‏ 


ونصر مذهب أبي سليمان فيمن اجتمع في ماله زكاتان . 
المحلى ١١7/5‏ 
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ثم عاذ . 
المحلى ١١9/5‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في أنه لا يجوز تعجيل الزكاة . 

المحلى ١7١5/5‏ ظ ظ 

المحلى 478/17 

ونصر مذهب أبي سليمان في تفضيل مكة على 'المدينة .ير 

45١/٠ المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في التحذير من عقر دواب المشركين آ 
لغير .مأكله . 

458/1٠7 لمحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في أن الكافر لا يملك مال مسلم ولا 

المحلى 494/1 

ونصر مذهب 5 سليمان في الكلمات التي يحصل بها الإسلام 

المحلى /ا/١١اه‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في قسمة خمس الغنيمة . 

المحلى 07/٠07‏ وقسمة أربعة الأخماس ص 4”ه 


ا 
ظ 
ٍِ 
ونصر مذهب أبي سليمان في الزكاة على من خخرج المال عن ملكه ظ 


المحلى 551١/1‏ ولا لكافر ص ”1ه 


إذالنا 


ونصر مذهب أبي سليمان فى سلب الكافر . 
| المحلى 5145/17 
ونصر مذهب أبي سليمان في قسم الغنائم كما هي . 
المحلى 5/1همه 
المحلى ١ 7١/4‏ 
المحلى #/نم 
ونصر مذهب أبى سليمان في أن الحكم جزاء الصيد لا يستأنفه 
حكنمان آخران : 
المحلى 74/17 
ونصر مذهب أبي سليمان في معنى الجزاء . 
المحلى "4٠/1٠‏ وص 45" في موضعين و/741 في موضعين 
و594١‏ في موضعين . 


ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في إباحة بيض الصيد . 
المحلى 1/لهه", 

المحلى 7817/17 وهم" 

ونصر مذهب أبي سليمان في إباحة الهميان للمحرم . 
المحلى /ا/رةه؛ع 

ونصر مذهب أبي سليمان في أنه لا جزاء على قطع الشجر . 
المحلى 4:94/1٠7‏ 


انا 


ونصر مذهب أي سليمان في جواز لبس الخفين للمحرم . 
المحجلى 87/٠‏ 
ونصر مذهب بي سليمان وأصحابه في تغطية المحرم رأسة 5 
المحلى ٠١١/1‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في الاشتراط في الحج . 
المحلى ١4٠١/17‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في استمرار التلبية إلى الرمي . 
المحلى 9/107/ا١‏ 

المحلى 184/107 

ونصر مذهب أبي سليمان في صيام المتمتع . 

١و؟و‎ ١91١/1 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في الشرك في الدم . 

٠١4/17 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في وقت الإهداء . 

7١/17 المحلى‎ 

ونضر مذهب أبي سليمان في تعريف الهدي . 

المحلى 777/17 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في طواف القارن : 
المحلى ١417/17‏ 


/اه 


ونصر مذهب أ سليمان وأصضحابه في وجوب العمرة . 

١1/17 المحلى‎ 

ونصر مذهب الأصحاب في أن من حج عنه لعذر ثم زال العذر فلا 
يعيد الحجة المحلى 4/10 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في جواز الحج عن الغير . 


المحلى 7٠/اه‏ 


ونصر مذهب جميع الأصحاب في القتضخ: يح لاد كاري سا 


العباد . 

المحلى /٠7‏ لاه 

ونصر مذهب أ سليمان في وقت الحج والعمرة . 

المحلى 17/وه 

تدج مذهب أبي سليمان في فضيلة الإكثار من العمرة . 

١/17 المحلى‎ 

ونصر مذهب أبي سليمان في أمكنة الإحرام . 

المحلى 1/1" 

ونصر مذهب 5 سليمان والأصحاب في أنه لا يجزرىء الاحرام 
قبل الميقات 

المحلى 78/17 

ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في جواز ركعتين والإمام يخطب . 
المحلى ه/١٠‏ 

ونصر مذهب أبي سليمان في قضاء الفائت من صلاة الجمعة . 

٠١9/6 المحلى‎ 


/ه 


ونصر مذهب أبي سليمان في صفة صلاة العيد . 
المحلى ١١١/65‏ 
ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في مواضع سجود التلاوة . 
المحلى ه/ ١5‏ وه١؟"١‏ 
ونصر مذهب أبي سليمان في إيجاب غسل الميت . 
المحلى ١8/٠8‏ 
ونصر مذهب أبي سليمان وأصحابه في كيفية التكفين . 
المحلى ١/5/5‏ 
كفن الميت . 
المحلى ه/١٠م١‏ 
ونصر مذهب داود وأصحابه فى صفة الصلاة على الميت . 
المحلى ١84/0‏ و9١‏ وص ١”.‏ 
ونصر مذهب الأصحاب في بيان معنى المشمخصتات وأورد حججهم 
فأخذ ببعضها وعارض بعضها . 
المحلى 765/1١7‏ لاه١‏ 
ونضصر مذهب أبي سليمان في طلاق البائن بدليل رده لدلالة حديث 
المحلى 4948/١١‏ 444 
ونصر مذهب داود في مسألة من الحيض 
المحلى 797/7 و١‏ 


به 


2 مذهب داود في أن الوتر ليس واجبا . 


"١4/17 المحلى‎ 

ونصر مذهب الأصحاب في مشروعية ركعتين قبل المغرب . 

١41/7١ المحللى‎ 

قال أبو عبد الرحمن : وهذه ضميمة أخرى بالمسائل التي خالف 
فيها أهل الظاهر : 

خالف مذهب أبي سليمان في أن الكفارة لا تجزىء الا بعد 


الحنث . 

المحلى 44١/8‏ ورد عليه ص ”44 

وخالف بعض الأصحاب فيمن حلف على ما ليس إثما ورد 
المحلى 45١/48‏ 
وخالف مذهب الأصحاب بأنه ليس في فوت المعيب إلا الإمساك 
ولا يرجع بشي ء 1 

المحلى 4//اثا/ا 

وخالف الأصحاب في إجازة المزارعة . 

الإحكام ١4/1‏ ق 

وخالف مذهب داود ولم يذكر اسمه ورد عليه في أن الجمعة 
ركعتان للفذ . 

المحلى 51/8 - 58 مع الحاشية وإنما نصر مذهب ابي سليمان 
نا زاد عن الفذ 


المحلى 55/8 . 


" 


وخلف أبا سليمان داود بن علي والأصحاب فيما تجب فيه الزكاة 
ورد عليه . 

المحلى ه/١”‏ و0.6م ١0م‏ 

الإحكام "5/١‏ لملا ق 


ورد على بعض الأصحاب في قولهم بورود حديث صحيح ويكون 
الإتعماء على خلافه . 

الإحكام ١/7‏ ق 

وخالف بعض الأصحاب في فتنالة من مسائل العموم . 

الإحكام ١/٠‏ وص ١١٠‏ ق 

ورد على الأصحاب في أقل الجمع ه 

الإحكام 7/7 ق 

وخالف بعضس الأصحاب ف الاسعناء . 

الإحكام ٠/4‏ ق 


وحكى خلاف الظاهرية في إجماع الصحابة واعتراض بعضهم 
ع داود وحاول أبو محمد تعديل المذهب في هذا الأصل : 

الإحكام ١491-149/4‏ ق 

ورد على أي سليمان وذكر مخالفة ابنه له وابن المغلس في مسألة 

الإحكام ا باب 

وذهب أبو سليمان وأصحابه إلى ان اللص محارب إذا طرق البيت 
ليلا . 
المحلى "1١7/1١7‏ 


5١ 


وذهب أبو محمد إلى أن اللص إن دخل مستخفيا فليس بمحارب 
وإنما عليه مما على السارق . 

81١8/1١ المحلى‎ 

قال أبو عبد الرحمن : كلام أبي محمد صحيح وإن لم يشترط 
الاستخفاء . لأن اللص لا يكون إلا مستخفيا . 

وخالف مذهب أبي سليمان في مقدار نصاب الزكاة في البقر ورد 


عليه . 
المحلى 47١/٠5‏ 
وخالف مذهب أبي سليمان وأصحابه في القول بأن الخلع ليس 
طلاقا . 
المحلى ١١/8ه‏ 
وخالف أبا سليمان وأضصحابه في جواز الجمع بين الأختين بملك 
اليمين ورد عليهم . 
المحلى ١19 1١48و ١55/١١‏ 
وخالف داود فى بعضص هيئات التذكية . 
المحلى ١55/8‏ 
وخالف مذهتب داود ورد عليه في بعض مسائل الصيد 5 
المحلى ١١7 - 7١١/8‏ 
المحلى 44/8" 
/] وخالف بعض الأصحاب وحاورهم في إيقاع طلاق الثلاث 
المحلى 455/١١‏ 


"5 


وخالف مذهب الأصحاب في فروع من جنايات العمد وإن كان 
وافقهم في أصل المسألة . 

١١8/١١ المحلى‎ 

وذكر خلاف الأصحاب في الاصطدام فعارضصن لحقسير وأيد 
المحلى ١84 78/١7‏ و88١1‏ 

وخالف مذهب أبي سليمان في فروع من مسألة مباشرة الامر 
للجريبة وعدل المذهب 

١44/١7 المحلى‎ 

وخالف مذهب أبن سليمان في جناية القصاص . 

"56/١7 المحلى‎ 

وخالف مذهب أبي سليمان في كفارة من حلف متعمدا للكذب . 

"41١/94 المحلى‎ 

"947/١17 المحلى‎ 

وخالف مذهب أبي سليمان في مسألة من المسائل التي تحمل فيها 
العاقلة . 

5١54/١7 المحلى‎ 

وذكر خلاف الأصحاب فيما جناه الباغي في القتال فأيد بعضهم 
وعارض بعضهم ش 

المحلى ؟7١/١٠ه‏ 


1 


وخالف الأصحاب وحاورهم فيما هو الحد على العبد الزانى ؟ 
المحلى ١/07٠ه‏ 
وعدل مذهب الأصحاب في إيجاب الحد على ذات عذرة . 
المحلى 5146/1١‏ 
8 وخالف داود والأصحاب ورد عليهم في عدم الغسل من حمل 
الهيية :. 
المحلى 4/7 
وخالف داود ورد عليه 5 واجد الماء بعل الصلاة . 
المحللى ١77/7‏ 
وخالف بعضص الأضحاب ورد عليهم في مسألة من الحيض . 
المحلى 7١/١‏ 71 
] وخالف لهب 5 سليمان في أن الذبح يوم النحر فقط . 
المحلى 47/7 
وخالف مذهب أبي سليمان في عدد من تجزىء عنه الأضحية . 
المحلى //١ه‏ 
وإن لم يكن مواليا للأكل . 
المحلى //51؟١‏ 
وخالف بعض الأصحاب ورد عليهم في صفة التذكية . 
المحلى ١59/8‏ و١٠‏ 
وخالف مذهب أبي سليمان والأصحاب ورد عليهم في آل الذبح : 
المحلى ١/8/8‏ و٠١6١‏ 


[ : 


ورد على أبي الحسن عبد الله بن أحمد بن مغلس في مسألة فقهية 
عن قصر الصلاة . 
الإحكام /1/ةا ق 
ورد على بعضش الظاهرية وأيد محمد بن داود . 
الإحكام 7٠١/7‏ - الاق 
وأيد احتجاجا لبي بكر بن داود ولم يعتمذه . 
الإحكام /1/ 1" قَ 
وخالف الأصحاب في جواز بيع الماء . 
الإحكام 597/10 ق 
المحلى ”/ 84ورد عليه ص .> 
وخالف بعض الأصحاب وحاورهم في فقت الحفية . 
المحلى ١8/7‏ 
أ] وخالف مذهب قوم من الأضحاب في اشتراط أربعة شهود على 
المحلى 450/١7‏ 
أ وخالف مذهب الأصحاب في القول بقتل الساحر إن كان سحره 
كفرا . 
المحلى 4595/1١‏ 
ومذهب أبي محمد أن الساحر لا يقتل مطلقا . 
ايا وعندي أن السحر للا يكون إلا بتقديم عبادة وشركيات قدا الجن 
وكفارهم . فهو 
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صلى الله عليه وسلم أو نبيا . 
المحلى 542/1 
وذهب أبو محمد إلى تكفيره » وقد وفق في ذلك جزاه الله خيرا . 
ا ا ا ل ل ا ل حيس 
وخالف الأصحاب في إلغائهم إقرار المملوك وفي رده عليهم قاعدة 
المحلى "51/1١7‏ 
واحدة بمزدلفة 5 
المحلى ١56/1٠‏ 
وخالف داود في معنى حاضري المسجد الحرام ورد عليه . 
المحلى /الاوةا و9ؤ١ا‏ 


وخالف أبا سليمان في مقدار الشرك في الدم . 


المحلى 1/ ه١٠‏ 

وخالف أبا بكر داود في القول بأن الحرام الصيد لا التصيد . 
المحلى 81/17" 

وخالف أبا سليمان في إعادة الحج للمرتد إذا أسلم . 
المحلى 7//17 47 

وخالف مذهب أبي سليمان ورد عليه في منع الذمي من وطء 


المحلى /ا/ثاثة و5اءنهة لادهة 


515 


وخالف أبا سليمان في قوله : إن إسلام الطفل لا يحصل إلا 
المحلى /٠9/1١اه‏ 
وذكر ثلاثة مذاهب للأصحاب وسمى منهم ابن المغلس وأبا بكر 
بن داود ونصر أحدها . 
المحلى 55/5 
وخالف مذهب الأصحاب في التسوية بين الأخرار والعبيد » ورهن 
صحة احتجاجهم بتخلف المانع . 
المحلى “11 /؟/او/ا/ 
| وخالف آبا سليمان في قوله : لا قود إلا بالسيف . 
المحلى 7١/4ه‏ 
لفالف أبا سليمان وجميع الأصحاب فيما يحرم من الرضعات . 
المحلى ١84/١١‏ 
1 وخالف مذهب أبي سليمان وأصحابه في عدم التحريم بالرضاع بعد 
المحلى ١١/199١و ٠١“‏ 


وأبو محمد هادىء فى مخالفته لأبى سليمان » فكثيرا ما يصحح 
ايو اي ري 22س و ا اح ا ري د 


برهانه ثم يقف صحته على تخلف المان 9 يورد المان مَن الأحذ 
ببرهانه . ١‏ 


حسيييية 
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ظ 
ظ 
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نين الزوجين ونصر مذهب أببي الحسن عبد الله بن المغلس . 

١٠١/١١ المحلى‎ 

وخالف أبا سليمان وأصحابه في أنه لا خيار لمن عتقت وخي في 
عصمة حر. 

84/١١ المحلى‎ 

خالف أبا سليمان في إيقاع طلقة واحدة على من قال أنت طالق 
وإن كان نوى أكثر . 

64/*/١١ المحلى‎ 

وخالف مذهب أب سليمان وأصحابه حول وقوع الطلاق في 
أجله . 

المحلى ١١45/1ه‏ 

وخالف مذهب أي سليمان وأصحابه فى مسألة من مسائل 
الرجعة . 
المحلى 511١/١١‏ 
وخالف مذهب أبي سليمان وأصحابه في تعدذد الزوجات للعبد 5 
المحلى ٠١/١١‏ 
وخالف مذهب أبي سليمان في ولي الثيب واعتذر له . 
المحلى ٠/١١‏ *ومم 
وخالف مذهب أبي سليمان في تزويج الأب للصغيرة الثيب . 
المحلى ١١//ام‏ 


7/١١ المحلى‎ 
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وخالف مذهم أبي سليمان وأصحابه في مهر المدخول بها من غير 


أن يطأها . 
المحلى 87١/١١‏ 
وخالف مذهب أبي سليمان في أنه لا يعتق أحد على أحد . 
المحلى 5١١/١٠١‏ 


فى عتق أم الولد » وذكر هنا توقف أبي الحسن بن المغلس وبعض 
الأصحاب » وذكر موافقة بعض الأصحابت لمذهيبه . 
المحلى ١67/٠١١‏ 

وخالف مذهب أبى سليمان في المكاتب وأنه عبد ما بقي عيه 
عي 1 

المحلى ورد على بعض الأصحاب في هذه المسألة ص 
ه/3 وخالف الأصحاب في كلامهم في أبي قيس . 

87١/٠١١ المحلى‎ 

وخالف مذهب داود في سال من الفرائض 8 

المحلى 8658/٠١‏ 
المريض . 

المحلى 44١/٠١‏ و4994-١01١ة‏ 
1 | وخالف مذهب أبي سليمان وأصحابه في السجن وقال لم يكن 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم سجن . 

المحلى ١١٠/45ه‏ 


14 


وخالف مذهب أي سليمان في شهادة النساء . 

المحلى ١٠/هلاه‏ 

وخالف مذهب أبي سليمان في كراء الأرض وكذلك خالف مذهب 

المحلى 7/9 

١١و‎ ١5/9 المحلى‎ 

وخالف أبي سليمان فيمن يكون القول من المتبايعين في دعوى 
نفاذ البيع أورده ٠‏ 

المحلى 7876/4 وبالام 

ورد على أبي سليمان في بيع القصيل . 


. المحلى 7/4وم 
ورد على الأصحاب في إبطال البيع بأكثر مما يساوي . 
المحلى 458/9 45١‏ 


وخالف أبا سليمان في تسمية الإقالة . 
المحلى ٠.8/9‏ 5.+ ا 


1 وخالف. مذهب داود وأصحابه وأطال الرد على أدلتهم في. بول ؤ 


الحيوان . ؤ 
المحلى ١*4 77/١‏ 
١‏ وخالف مذهب داود بن على في أن النوم لا ينقض الوضوء إلا 
لمحلى ١/07م‏ 
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. ورد على منذر بن سعيد في قوله : إن الأفلاك غير السماوات‎ ١١ 


الفصل 49/7 
| ورد على منذر في التعريف بالجنة التي أهبط منها أدم عليه 
السلام . 

الفصل 87/4 "1م 

وخالف أبا عاضم النبيل وداود بن علي في قضايا من المفاضلة بين 
الصحابة . 

١١١/4 الفصل‎ 

وخالف مذهب بعض الأصحاب في القول بأن السواد غير 
الظلمة# . 

١5٠/5 الفضل‎ 

وخالف الأصحاب في الصلاة في الأرض المغصوبة . 

المحلى 54/4" 

وخالف مذهب أبي سليمان وأصحابة في أماكن رفع اليدية من 
الصلاة . 

١١9/5 المحلى‎ 


وإن كان من حقوق الناس جاز العفو. 
المحلى ا //ام؟ - ىد" 
سكن فى تان لايور 

يبل ا يي 


بد لعله يريد بالأضحاب هنا بعض أصدقائه . 


0“ 


متحقق . نه لصوو الفتقدض حي رستقيق الذأيس....,رسييه ارس اله 
جعل الحد والقصاص واحدا في مجمع القسمة . 

ولعله أدرك هلا الوهم فقال مؤيدا اس سليمان وأصحابه في أخذل 
الحد ممن قذف أم عبد له : 

القذف حى لله تعالى لا للمقذوف . فإذ هو كذلك فأخذه واجب . 

8.١/١ المحلى‎ 

وخالف مذهب داود في وضوء الحامل من الدم 1 

المحلى ١/.م‏ 

وخالف مذهب في سليمان في حكم الحدث خلال الصلاة . 

المحلى ١١١/4‏ ورد عليه ص 4١؟‏ 

وخالف مذهب أبي سليمان والأصحاب وأفاض في. نقل كلامه ورد 

المحلى 777١/4‏ ه؟؟ 

وذكر خلاف أهل الظاهر في زكاة الخلطاء وسمى أبا بكر بن داود 
وابن المغلس وخالفهما . 

المحلى 5/لاهة ّمه 

وخالف أبا سليمان في زكاة مال غصب ثم عاد لصاحبه . 

١١١/5 المحلى‎ 

وخالف داود والأصحاب ف أن و أفطر أول م من شهر رمضان 
ثم علم بالهلال ينوي ويصوم فيجزؤه . 

١47/5 المحلى‎ 
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وتارة يذكر براهين الأصحاب ويختار منها 3 
الفصل 41١/١‏ 47 
7 /| أما عن تصور المذهب الظاهري فأقول : 

عقاف :#س: ٠.٠‏ ادح ووو ووه حلت 

الأخذ بالظاهر بديهة من البديهيات التى يكون برهانها منها . 

ففي مجال النص - وهو الكلام - يعني الظاهر : 

الأخذ بمدلول الكلمة لغة وحملها على عمومها الزماني إن كانت 
عن زمن غير محدد ولم يقم برهان آاخر بتحديد الزمن . 

وحملها على عمومها المكاني إن كانت عن مكان غير محدد ولم 
يقم برهان اخر على التحديد . 

وحملها على عموم العدد إن لم يقم برهان آخر بتحديد العدد . 

وحملها على مقتضى الطلب لغة وهو الوجوب إن لم يقم برهان 
اخر يصرفها عن الوجوب . 

وبناء على هذه البديهيات كان أضصل الخطاب العموم والوجوب 
والفور إلا ببرهان آخر أو قرينة متعيئة أو راجحة تصحب سياق الخطاب . 

وبناء على هذه البديهية كان الاضل حمل الخطاب الشرعي على 
عموم المكلفين ذكواً وإناثا عبيداً وأحراراً . 

ومن البداهة أنه ليس كل ما جاز في لغة العرب يتعين به مراد 
المتكلم . 

ولا نحدد من الجائز في لغة العرب مراداً حتميا للمتكلم العربي 
إلا ما تعين أو رجح بدلالة السياق أو بالقرائن أو ببراهين أخرى . 
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قال أبو عبد الرحمن 3 لهذا لا أنكر أن ترد الكلمة ممحددة الزمان أو 
المكان أو العدد أو الشخص والمراد بها غير ذلك . 

إلا أن الأصل حملها حينئذ على التحديد حتى يقوم برهان آخر 
على مراد المتكلم . 

وقد ترد الكلمة غير محددة والمراد بها التحديد فالأصل حملها 
على غير التحديد حتى يقوم برهان على مراد المتكلم لتحديدها . 

هذا هو الظاهر النصي ء 

والظاهر العقلي بينته في مناسبات من هذه الأشفار: وفي كتابي 
(لن_تلحد ) وفي كتابي, ( تحرير بعض. المسائل على مذهن 
الأصحاب )وهذان الظاهران ( النصي والعقلي ) بديهيتان لا أخال مفكراً 
يكابر فيهما إلا أن يكون المكابر سوفسطائيا لا يؤمن بأن ؟+م«-ه 
حكمواالمنطق . 

// وإنما الخلاف في الاكتفاء بالظاهر . 
// أي هل التسليم بالأخذ بالظاهر يحتم الاكتفاء بالظاهر أم لا 

يحتمه ؟ 

وإذا كان الأخذ بالظاهر لا يحتم الاكتفاء بالظاهر فلنا أن نطلب 
معارف شرعية بغير ظاهر اللغة التي نزل بها الشرع كالقياس 
والاستحسان . 

والظاهريون في حل هذه القضية منطقيون إلى آخر حد لو وجدوا 
دنا عينافزة.. 


,/5 


فهم ‏ رضي الله عنهم ‏ يقولؤن : 

إن أردتم طلب معرفة بشرية لا شرعية فالباب مفتوح لكم بكل 
الراجحة » والاحتماللات المرجوحة . 

وإن أردتم معرفة شرعية فلا يحق لكم أن تسموا أي معرفة معرفة 
شرعية إلا بشرط ان تكون مراداًللشرع وبنفس وسائل المعرفة التي يدرك 
بها الشرع . 

ولا يدرك الشرع إلا بلغة العرب في ملاحنها وأساليبها . لأن 
الشرع نزل بلغة العرب . 

فكل مفهوم من نص شرعي لا يعيئه أو يرجحه أصح الماخذ في 
لغة العرب فليس معرفة شرعية . 

واللّه الذي نزل الشرع وخلق العقل البشري حدد دور المعرفة العقلية في 
باقتراح . 

وإنما جعل الله دور العقل في فهم الشرع على ما هو عليه ء 
والتمييز بين أحكامه » واستنباط قوانينه العامة » وتركيب البرهان من جملة 
النصوص . لأن أحكام الديانة ليست في آية واحدة ولا حديث واحد . 

وجعل الله للعقل البشري في نطاق الشرع مجالاً إيجابيا حتميا 
ليبس من باب الإضافة أو النقص أو الاقتراح وإنما هو من باب الحتمية 
في الفهم » وهذه الحتمية مبنية على حتميات لغوية ورد بها الشرع أو 
حتميات حسية ضرورية 7 ' 

فأما الحتمية اللغوية فقد بينتها في كتابي ( تحرير بعض المسائل 
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على مذهب الأصحاب ) عن حتمية الثلثين للآأب من آية النساء . 
© الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم». 
فبضرورة العقل التي اكتسبها من ضرورة حسية علمنا أن المراد 

ناسا معينين لا كل الناس منذ فجر البشرية . 
والذين يقولون بالقياس نقول لهم : 
لا يخلو القياس من حالتين لا ثالثة لهما في تصور العقل : 
إحداهما : أن يكون المقيس مدلولا عليه باللغة كقياس الوخز 

بالابر في المقاصة على القتل بالسيف بجامع الاعتداء . 
فهذا المعول فيه على النص اللغوي الذي ورد به الشرع وهو قوله 

تعالى : « فمن اعتدى # فالوخر اعتداء ٠‏ والضرب: بالسيف: اعنداء . 
ونحن على المقاصة في الاعتداء ما لم يقم دليل على التخصيص 

أو الالغاء . 
واخراهما: أن يكون المقيس لا دلالة عليه من اللغة التي نزل بها 

الشرع . وإنما دل عليه بظنون العقل وتحرياته . 
مثال ذلك وهو مثال افتراضي على افتراض أنه لم يرد في 

الخنزير نص غسل الإناء سبعا من ولوغ الخنزير قياسا على الكلب . 
فحينئذ نقول ورد النص في الشرع على ولوغ الكلب . والخنزير لا 

يسمى بلغة الشرع كلباء فمن أين أوجبتم حكم الكلب . . 
ولن تجد لهم جوابا مأخوذاً من دلالة لغوية شرعية » وإنما هو 

جواب من تحريات العقل وظنونه فربما قالوا : الخنزير أشد قذارة . 


كا 


فحينئذ نقول : هذا عندكم » ولكن أين هو الدليل على أنه أشد 
قذارة عند الله . 

وربما قالوا : إن الخنزير أشد كراهية عند الله من الكلب حتى أن 
عيسى بن مريم عليه السلام ليقتله في آخر الزمان كما ورد في الصحاح . 

فحينئذ نقول : أين هو الدليل على أن الكراهية تساوي القذارة في 
لغة العرب . 

وربما تعللوا بأمور طبية كأن يقولوا بأن الضرر الذي يحصل من 
ولوغ الكلب يحصل من ولوغ الخنزير . 

وحينئذ نقول لهم : من قال لكم إن الله شرع سبع غسلات من 
ولوغ الكلب لأجل أمور طبية » ومن قال لكم : إن كل وباء لا يزول إلا 

إنما في الشرع الأمر بغسل الإناء سبع مرات ثامنتهن بالتراب من 
ولوغ الكلب . 

ولم يرد في النص تعليل لهذا الأمر بأمور طبية » وليس لدينا دليل 
عللى أن نجاسة الخنزير لا تذهب بالغسلات الشرعية التي تزال بها 
النحاسات :. 

بل عندنا البرهان الشرعي على أن النجاسات تزال بغسلات أقل 
من الغسلات من ولوغ الْكلب: أو اق 

ولو ورد النص بالغسل سبع مرات من ولوغ كل ذي ناب أو كل ذي 
ذنب معكوف أو كل حيوان في لسانه جرائيم لتبعنا حكم هذه الصفة في أي 
حيوان وجدت . 

بعد هذا لا يحق لأحد أن يأخذ معرفة شرعية بظنون العقل 


/00ا 


وتحرياته بواسطة قياس أو استحسان أو أي وسيلة إلا بنص شرعي يبيح له 
ذلك . 

ثم إن هذه الإباحة إن وردت في موطن معين اكتفينا به ولم 
نتجاوزه كالممائلة بين الصيد والجزاء ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) 

فهذا لا نجاوز به موضعه . 

قال أبو عبد الرحمن : لا أعلم نصا شرعيا قظعي الدلالة والثبوت 

وغاية ما يحتج به أولئك أقيسة الرسول صلى الله عليه وسلم التي 
جمع الناصح الحنبلي ضميمة منها في كتاب مطبوع . قال أبو عبد , 
الرحمن.: إذا قاس. الرسول على الله عليه وضلع فليس لنا أن تقيس+ “دان 
لأن القياس تشريع والرسول ضلى الله عليه وسلم يبلغ الشرع أما نحن كل 
فليس لنا أن نشرع . 

ولقد قلت في قصيدة لي في أصول الففه نشرتها في الجزء الثاني 
من كتابي الذخيرة : 
قالوا قياس الوحي ها هو حجة وبذا مشى صحب الرسول وآله 

ومما احتجوا به قياس الصحابة رضوان الله عليهم وخير جوات 
لذلك قولي : 
ودعوا التعلل بالصحاب فإنهم خير الورى للدين بل أبطاله 
ودليلنا من نقلهم لا رأهم ونحبهم حيا لنا أحفاله 


هذا موجز سريع لفكرة الأخذ بالظاهر والاكتفاء به . 
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وبهذا يعرف من نصح أن هذا الأصل هو أصح الطرق إلى فهم 
مراد الله لأنه الأخل في اللغة والتفكير . 

قال أبوعبد الرحمن : إذا تأملت بتدبر ووعيى خلاف أثمة الإسلام في 
أحكام الديانة وجدت أن معظم الاجتهاد الذى أخذ به جمهورهم 
واطمأنت إليه نفس الباحث المسلم قائم على أصول الأخذ بالظاهر 

ووجدت أن الأحكام الشاذة آتية من الإخلال بهذا الأصل ومن 
التخبط فيما هو خارج عن الظاهر بدون برهان من الظاهر نفسه . 

ورأيت أن المخالفين لأصل الظاهر والاكتفاء به- رغم بديهية 
براهينه - لم يتصوروهجيدا وإنما رفضهم له على مسائل شاذة لأهل الظاهر 
ل يقرها النص ولا النظر , 

وقد بينت في أكثر من مناسبة أن الخطأ في ال لتطبيق غير الخطأ في 
التأصيل : 

وأبو محمد بن حزم رحمه الله سبب في غموض المذهب وجهل 
غير المتفرغين به . لأن همه في تأليفاته مناظرة المخالفين والرد عليهم 
مع تفرق أصوله وقواعده في كتبه فانت تستخرج من ملااحظاته النظرية في 
الحل والفعمل. ها لا يعي عنه جيع. تتببه في أصول الفقه.. 

وتراه في موضع يقرر من الأصل أو القاعدة ما يحتاج إلية ‏ ثم 
يستدرك في الموضع الآخر احترازا أو يميم وربما تعديلا للأصل أو 
القاعدة . 

وكان الأولى أن يجمع أصوله وقواعده ( في كتاب واحل ويرتبها 
ترتيبا منهجيا ويكون همه أن يقررها في التصور ويبرهن عليها ويكون 
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واللذين تناولوا درس أصول أبي محمد في العصر الحديث لم 


جمهور علماء المسلمين لمسائل أصول الفقه . ثم يؤ يدها أو يعارضها 
حسب ترجيحات من كتب أصول الفقه الأخرى . 


وهذا منهج غير سديد . بل عيجب قبل عرض أصول ابن حزم 
ترسية نظرية المعرفة أولا . لأن نظرية المعرفة اليوم هى المدخل للعلوم 
جميعها » ولآن ابن حزم نفسه أرسى نظرية المعرفة البشرية قبل أن 
يتعرض للمعرفة الشرعية » وما فعله أبو محمد ميزة كبرى لأصوله ‏ 
وافتقادها نقص فى كتب الأصول الأخرى . 


ثم لما ضح لآبي محمد هن نظرية المغرفة البشرية أن الكمال له ؛ 
وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه واجب الطاعة معصوم » 
وأن العباد ملزمون باتباعه وأن بلاغه جاء بلغة العرب . ولا سبيل إلى فهم 
مراد الله بغير كلامه وسنة رسوله بواسطة لغة العرب .. لما صح له كل 
ذلك ذهب يرسي نظرية المعرفة الشرعية ( أصول الفقه ) وجعل نظرية 
المعرفة البشرية وسيطا في فهم الشرع . 


فهي معرفة دنيوية لا شرعية يقوم عليها نظريات التاريخ والأدب والثقافات 
واستنباط قوانين الكون 5 
ولا تكون المعرقة معرفة شرعية حتى يكو .مصدرها الشرع: 


وى 


ولا يصح مراد الشرع من النص الشرعي إلا بهذه القيود المأخوذة 
من نظرية المعرفة البشرية : 

- أن يكون النص ثابتا على سبيل القطع أو الرجحان . وسبيل 
ذلك طرق التوثيق التاريخي التي تمحصها نظرية المعرفة البشرية . 

9 أن يكون النص مما يجب القطع به أو ترجيحه وإن كان 

مرجوحا في طرق التوثيق التاريخي 

وذلك هو النص الشرعي الثابت بنقل الثقة عن الثقة (أي خبر 
الواحد ) . 

فلا نحتاج من طرق التوثيق التاريخي هنا إلا ما نعرف به عدالة 
الناقل واتصال السند . 

والسر في ذلك أنه ورد في قطعي الشرع أن الله حافظ دينه . 

ثم كانت جمهرة النصوص من أخبار الآحاد الصحيحة فلو ردت 
لاستحال ذ فهم القرآن وتعطلت معظم الأحكام فلما رأينا تدبير الله الكوني 
اقتضى أن يكون معظم الشرع من خبر الواحد العدل المتصل السند . 

ثم اقتضى تدبير الله الكوني أن تكون سيرة المسلمين في القرون 
الممدوحة قائمة على العمل بخبر الواحد . 


وكنا رأينا قبل ذلك أن تدبير الله الكوني ‏ بنص الشرع- اقتضى 
بحفظ الدين وكماله : 


علمنا أن خبر العدل الواحد يجب أن يكن قطعياً أو راجحا , 

وبناء على ضمانة الله لا يلزمنا من طرق التوثيق التاريخى إلا ما 
ألزمنا الله إياه من تبين حال الناقل . وبيان حاله أن يكن مرعدلة . وأن 
يكون المبلغ عنه عدلا إلى آخر السئد . 


م 


ج أن يكون النص الشرعي قطعي الدلالة أو راجحها : 

أي يكون مراد الله منه مفهوما على سبيل القطع والرجحان . 

وسبيل ذلك العقل الذي جعله الله شرطا للتكليف . ولغة العرب 
الشرعي » ولا نقبل من فهمه من النص إلا ما أقرته لغة العرب . 

فاللغة تعطي العقل ما يجوز فهمه من النص . 

والعقل ينحصر عمله فيما أجازته اللغة ثم يكون دوره في تعيين 
أحد هذه المعاني الجائزة ‏ بالقطع أو الترجيح - إذا وجد محالا في الأخذ 
بها جميعها . 

وليس للعقل هنا اقتراح أو إضافة وإنما عمله الاستنباط الحتمي أو 
الراجح لفهم الشرع على ما هو عليه . 

ووسائل العقل هنا مألوف الشرع » وقطعياته التي تكونت بنصوص 
لا احتمال في دلالتها » . وقوانين لغة العرب وضرورات الحس ومبادىء 
العقل الفطرية . 

والعقل إذا صرف النص عن ظاهره إن معنى آخر لضرورة برهانية 
أخرى فليس له ذلك إلا بما تجيزه اللغة وإن كان مرجوحا. 

مثال. ذلك : 

أنه ورد في صحيح مسلم أن عيسى عليه السلام يضع الجزية آخر 
الزمان . 


4م 


فكلمة يضع في اللغة لها معنى راجح هو الإسقاط ومعنى مرجوج 
هو الإيجاب . 

وعندنا نص شرعي آخر أن عيسى عليه السلام يحكم بشرع محمد 
صلى الله عليه وسلم ولا ينسخه .» ومن شرع محمد إيجاب الجزية . 

فلهذه الضرورة الشرعية فسرنا وضع الجزية بإيجابها وإن كان معنى 
مرجوحا في اللغة غ» لا بإسقاطها وإن كان معنى راجحا . 

إلا أننا لم نحمله على هذا المعنى لهذه الضرورة فقط » بل 
حملناه على هذا المعنى لجوازه لغة مع وجود الضرورة الصارفة عن 
المعنى الراجح . 

والعقل يحتم المراد من النص إذا لم يجد احتمالاً راجحا غير هذا 
المراة :. 

مثال ذلك أن الله فى سورة النساء حكم في قضية هالك ليس له 
وارث غير أبيه وأمه أن لأمه الثلث . 

ففهم العقل فهما حتميا أن للأب الثلثين وإن لم يرد ذلك نصا . 

ولم يحتم العقل هذا الفهم إلا بدلالة لغوية من النص ذاته . 

ذلك 5 ورد في النص أن أبويه وارثان 3 ولم يذكر وارثا غيرهما 3 

فصح أن ما بقى من الإرث لمن بقي من الورثة ولم يبق من الورثة 
بالنص غير الأب ولم يبق من الإرث بالعقل والحس غير الثلثين . 

ولو جاء في الآية : وله أبوان لما تحتم هذا الفهم » وإنما تحتم 
بدلالة من النص وهو ( وورثه أبواه ) فئنص على أن الأب ؤارث ٠.‏ 
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إذن تحرير نظرية المعرفة .. وتاصيل الأصول الواعية من لغة العرن 
هو السبيل الوحيد لشرح المذهب الظاهري 3 والسيت الثاني ف إساءة 
المعاصرين عند شرحهم لأصول ابن حزم : 

أنهم يستعرضونها استعراضا ويلخصونها من م أخذ قريب وهو كتب 

والصواب عندي أن ترصد أصوله وقواعده ومسلماته واحترازاته 
وتعديلاته من شتى كتبه وترتب ترتيبا منطقيا ويرصد هل اتسقت كلها معه 
أم تناقض فيها ويعاد النظر في تقريرها للتصور والبرهئة عليها وفق أصح 
النظريات في نظرية المعرفة البشرية . 

ولا يحكم لأصول ابن حزم أو عليها من خلال تطبيقه في المسائل 
الفقهية. لأن الخطأ في التطبيق غير الخطأ في التقعيد . 

وإنما يحكم فيها من خلال اطرادها وصحتها نظراً . 

5 وجود المقتضى »> - وتخلف المانع‎ -١ 

فالأخذ بالظاهر يشترط فيه هذان الأمران . 

والصرف عن الظاهر يوجبه وجود المانع مع وجود المقتضى : 

وأنا أرئ: التوفيق. حالف: آنا محمد في كثير مما قرره من 
مقتضيات . 

ولكئه قد يغيب عنه وجود المانع فيخبط . 
خذ مثال ذلك . 
علاقة ( دون ) تطلق في اللغة على غير وأقل إطلاقا مستويا . 


85م 


لطهلهميجلسلسس سمه. 


فهذا مقتضى لغوي بلا ريب . 

كذلك اعتبار دون بمعنى غير أعم من دون بمعنى أقل مقتضى 
آخر . 

إلا انه قد يوجد من سياق الكلام ما يقتضي غير اقتضاء اللغة ع 
فاقتضاء السياق مانع من اقتضاء اللغة على عمومه . 

راجع كلام ابن حزم ورد المحقق عليه في المحلى 

ولام 

واعلموا أن من حاول التعرض لأحكام الديانة - وإن كان من كبار 
الأئمة المجتهدين ‏ لا يمكن أن يدعى له الصواب في كل ما انتهى 
إليه ٠‏ إلا أن اجتهاده فرض لازم ٠‏ ولهذا قلنا كل مجتهد مضيب . وقلنا 
ليس كل اجتهاد صوابا . 

ومن هذا المنطلق أقول : أهم ما يلزم المجتهد أن يحصل له 
اليقين التام في صحة أصوله وقواعده وطرقه في الاستدلال » وأن يحصل 
له اليقين التام أنه لم يتناقض في أصوله إذا أراد تطبيقها فإن أحس 
بالتناقض عاد إلى تصحيح أصله قبل نصره للمسألة التي هو بصددها . 

فإذا حصل له اليقين بصحة أصوله واطرادها » وكان أمينا في 
تطبيقها لا يحيف عنها في بعض موا ضع التطبيق لهوى أو عصبية فهو 


عيب المصيب في عمله الاجتهادي ونتائج اجتهاده لازمة له في 


ووسائل الاجتهاد في الشرع محصورة في التالي : 


١‏ - صحة الأصل والقاعدة وطرق الاستدلال وفق أمتن البراهين في 
نظرية المعرفة . 


07 اطراد الأصل والقاعدة وطرق الاستدلال في كل المسائل دون 
تناقض 

* ب الآهانة في التطبيق . 

وهذه الوسائل محصورة في أمرين يعتبران موضوعا لها : 

أولهما : إحصاء النصوص وتوثيقها . 

ففي التوثيق يكون العمل الاجتهادي يقينيا عند المجتهد . لأن 
قواعده في نظرية المعرفة التي يكون منها التوثيق التاريخي يقينية عنده 
ويرى المجتهدون الآخرون أنها مطردة مطبقة بأمانة . 

وتكون نتيجة الاجتهاد في تصحيح الخبر أو تمريضه يقينية عنده , 
لي ديا وبر سدود جد وا د 
العقل ٠:‏ الأ إهمال الراجح يعني ترجيح ا وهو 557 أو 
التوقف هع وحود مفتذ مقتضى الرجحان وهو عناد . 

إلأ أن عمل المجتهد في إحصاء النصوص - ما دام ظنا راجحا مبنيا 
على عدم ا 
المعارض 

ا يلزم المجتهد بتعديل حكمه في الأحصاء إلا إذا كان المعارض 
قل البرظة قي مسي «الشيكن 

وتان الأمرين : :ا تصحيح دلالة النصوص أي تحرير مفهومها وعمل 
المجتهد هنا ونتائجه يقينية عنده لازمة له ., 

وإنما اكتسبت اليقين من يقينية وسائل الاجتهاد في 'صحتها 
واطرادها والأمانة فى تطبيقها . 


للها 


وليس على المكلف حرج أن يحرر أصوله باجتهاده فيوافق في 
أصوله مذهب إمام من المجتهدين المتبوعين » لأن هذا الاتفاق 
بالمصادفة ولا ضير إذا انتهت مسائله التفريعية موافقة لتفريع ذلك الإمام 
الذي اتفق معه في الأصول مصادفة . 

وإنما يحرم أن يبلغه مذهب إمامه في مسألة فقهية وهو لا يعرف 
دليل إمامه ولا مأخذه فيوافقه تقليداً . 

وأشنع من ذلك أن يحتج لامامه بحجة ليست على شرطه كما في 
قضية صالح مولى التوأمة الذي سيمر ذكره إن شاء الله في هذه 
المقدمة . 
صحيح ويبني على عدالتهم فيما شهدوا به من أحوال الرواة سيضطر الى 
العمر وتزكيه . 


والذين كعوا عن دين ربهم من جراء فتن العصر الحديث يقولون : 
ما بالنا نضيع الوقت في تحقيق هل يجهر بالبسملة في الصلاة أم لا 
والناس المتقدمون وصلوا إلى القمر؟! 

وأنا أقول : لا على هؤلاء أن يتفرغوا لمعارف دنيوية ليحققوا القوة 
لأمتهم وعليهم أن يسألوا أهل العلم عن أحكام الشرع ولا يقلدوا شخصا 


أما من تفرغ للعلم الشرعي فعليه أن يبذل وسعه في فهم نصوص الشرع 
ليعرف هل يجهر بالبسملة أم لا ليأخذ الحكم اجتهاداً لا تقليداً . ولينال 
أجور المجتهدين بمعاناة المشقة في فهم مراد الله من شرعه . 


/ا/ 


وإذا كانت أصول المجتهد وطرق استدلاله وتطبيقه بالشرط الذي 
ذكرت فنتائج اجتهاده من الشرع وإن كانت غير صواب . لأن كل مجتهد 
مصيب وليس كل اجتهاد صوابا . 

قال أبو محمد كما نقل عنه عليش ! : 

وكان ابن حزم يقول : جميع ما استنبطه المجتهدون معدود من 
الشريعة وإن خفي دليله عن العوام ومن أنكر ذلك فقد نسب الأئمة إلى 
الخطأ وأ: يشرعون ما لم يأذن به الله , وذلك ضلال من قائله عن 
الطريق . 

والحق أنه يجب اعتقاد أنهم لولا رأوا في ذلك دليلا ما شرعوه . أ 
54 

وهذه المباديء الضرورية التي يقوم عليها مذهب الظاهريين بما 
التقعيدية أو التظييقية على سبيل. التويز لا على اصييل الحصن , 

فمن منهج أبي محمد رحمه الله أن ملاذه للغة العرب إذا لم يجد 
مصطلحا شرعيا ولهذا تراه يرفض تفسير الثنيا بالمعاومة ويقول : الثنيا 
لفظة معروفة عربية وهيى استثناء شيء من شي 2 . 

ومن المحال الباطل المتيقن أن يكون للثنيا معننى غير هذا فينهانا 
هذا. وهو الذي افترضن الله. تعالى عليه أن يبين لنا ديننا؟© , 


قال أبو عبد الرحمن : لو تجرد مجمع من منجافع 'اللقة العربية 


. و5/١ فتح العلي المالك‎ )١١( 
.؛؛١لو المحلى‎ )١؟(‎ 
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وأثبت لنا- بما لا يقبل الشك - أن الثنيا بمعنى المعاومة في لغة العرب : 
لما انتقض بذلك أصل أبي محمد في الآخذ بالظاهر. لأن الأخذ 
بالظاهر مقتضى يظل صحيحا إلى أن يقوم البرهان على مانع من الأخذ 
به » أو يقوم البرهان على أن ما حسبناه ظاهراً لغويا ليس هو الظاهر 
كله . 

ومن المقتضيات التي قررها أبو محمد أن النسيان لا حكم له إلا 
في موطنين هما سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم والسكوت الذي 
حكم به صلى الله عليه وسلم للبكر"2 . 

فهذا المقتضى يظل صحيحا إلى أن يقوم برهان بالإضافة إليه . 

ومن المقتضيات عند أبي محمد أن كل نص شرعي يرد فيه كلمة 
ل العربت269 , 

قال أبو عبد الرحمن هذا هو الأصل . ويظل مقتضى صحيحا ختى 
يقوم البرهان على التفريق بين اللفظين في نص ما أو نصوص ما ولا 
نتجاوز بالتفريق المحل الذي ورد فيه برهان التفريق . 

وإذا لم يتحرر المقتضى عند أبي محمد فإنه يلغي اعتباره إلى أن 
يرد ما ببيئهة , 

ومما بناه على التوقف قول جابر رضي الله عنه ٠‏ 


أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة والجوار . 


. 444/9 المحلى‎ )١*( 
.:4١/9 المحل‎ )١4( 
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وقد أعل أبو محمد الخبر ولكن على فرض صحته قال : 

قأما الكقية تقق: عرفا ما حي عي اأخخيار أ . 

وأما الجوان هما اتدرئ ما هو من هذا الخبر أصلا . 

يمن فسن كلام وضول الله حنان. اله عليه بوسلي: م حقله يبنا ذه 
ما لم يقل . 

انه القائل. اشفى يبالجوان لا دلبل افيه على غنم حن اباد 
الشفعة . 

ولعله البر للجار من أجل الجوار . فهذا أبين , بصحة وجوبه بالقران 
وبالسنئن الصحاح 68 

داس من ملحب أي :مسد لتقف إلا ليما لم تيم ولاه . 

ديوضح ذلك أن أيا محمد ييح بيع المدين ثم :روى عزن الفنعبي 
قوله : يبيعه الجريء ديرع عنه الورع . 

قال أبو محمد : بل يبيعه الورع اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
نسام ويقف.عنه التجاهل + “ؤتالله ما تخا ثبعة ين الله اتغالن في أفر لم 
فصل لنا تحريمه في كتابه'ولا في سئة وميوله ضلى اله عليه وسسلم بل 
حكن اللبيمة ماعو ميال قي الخرينا ما + ميق رون لق 
توقفنا فيه خوف أن يكون حراما ونعوذ بالله تعالى من هذا 080 , 
1111111ظص 


,مو(١٠١ المحل‎ )١89( 
المحلى ولءياة.‎ )١5( 


وفي حكم توقف أبي محمد رجوعه إلى الحق حيثما وجده ‏ وكلا 
ذينك من الورع239 , 

ومن وقفات أبي محمد الحرفية إيجابه على من يغبن في البيع أن 
يقول لا خلابة » فإن قال لا خديعة أو لا غش . . إلخ لم يحصل على 
مقتضى العقد بكلمة لا خلابة » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد 
هذا اللفظ بعينه©20) , 

وأدلة أبي محمد هنا قوية » ولكن ربما قيل إن التمسك بهذه 
الحرفية إلغاء للمعاني الشرعية . 

قال أبو عبد الرحمن : ليس هناك معنى شرعي إلا ما دل عليه 
النضن ... 

وإنما أقول : وقوف أبي محمد عند هذه الحرفية هو المقتضى 
الصحيح فإن وجدنا ببرهان آخر أنه يجوز أن يقول لا خديعة وجب 
الانقياد له » وليس هذا البرهان الجديد دليلا على فساد الأخذ بمقتضى 
الحرفية » وإنما هو دليل على أن هذا المقتضى بعينه ليس على 


وعن ظاهر العدد قال أبو محمد في تفسير قوله تعالى ( أو كفارة 


وأوجب تعالى طعام مساكين وهذا بناء لا يقع على أقل من ثلاثة 
في اللغة التي نزل بها القرآن » ويقع على ثلاثة فصاعدا إلى ما لا يقدر 


الضف" 


وفي المحل هه رد روآية معاذ ثم ف ص 28 عاد فاستدرك على نفسه وصححها . 
)١18(‏ المحلى 40١/9‏ 405. 
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على إحصائه إلا الله عز وجل » فكان إيجاب عدد أكثر من ثلاثة قولا 
على الله تعالى بلا برهان . وهذا لا يجوز ووجب إطعام الثلاثة بنص 
القران لا أقل » فإن زاد فهو تطوع خير. 

ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ونقطع بأنه تعالى لو أراد أن يلزم 
فى هذا عددا محدودا من المساكين لا يوجبه ظاهر الآية أو صفة من 
الإطعام لا يقخضيه ظاهر الآية ليما أغفله عمداً ولا نميه , ولبينه لنا في 
كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما بين عدد المساكين 
في كفارة قتل الخطأ. وكفارة العود للظهار . وكفارة الأيمان وكفارة 
الوطء في رمضان . وكفارة حلق الرأس للأذى في الإحرام » فإذا لم 
ينص تعالى هنا على عدد بعينه ولا صفة بعينها فنحن نشهد بشهادة الله 
الصادقة أنه لم يلزم في ذلك غير ما اقتضاه ظاهر الآية بيقين لا مجال 
للشك فيه » ولا يمكن سواه. والحمد الله رب العالميد2*© . 

وعن ظواهر الصيغ فالحلبة عند أبي محمد قد تكون الفعل وقد 
تكون أيضا اللبن المحتلب , إلا أنه سمي بذلك مجازاً ولا يجوز نقل 
اللفظة عن موضوعها إلى المجاز إلا بنص0"'") , 

ولقد رأيت سعيداً الأفغاني يعرض أموراً سطحية من اللغة عند ابن 
حزم ولو تعمق في كتب ابن حزم لوجد أن تحرير لغة العرب هو شغله 
الشاغل بل هو أهم أصوله . 

بل له نظرات لا تحفل بها كبريات كتب اللغة والنحووالصرف . 

فمن نوادره في هذا المجال قوله : المصادر فعل الفاعل كالضرب 


(15) المحل 0/,مم. 
(١5؟)‏ لمحلى و/و(لا. 


نلأ 


فعل الضارب » أو صفته كالحمرة صفة الأحمر والاحمرار صفة 
المحينا١ة11‏ , 
ومن الظاهر الزمني قوله تعالى عن إعجاز القرآن : (لا ياتون 
بمثله ) ٠‏ قال أبو ميحمل : 
ومن ادعى أن المراد بذلك الماضي فقد كذب ٠‏ لأنه لا يجوز أن 
تحال اللخة فيتقل لفظ المستقيل إلى مغ الماضي إلا يتصن آخر جلي 
وارد. بذلك أو إجماع ميقن أن المراد به غير ظاهره أو«ضرورة؟” , 
ومن ظواهره اللغوية أنه لا يسمى ذا مخلب عند العرب إلا الصائد 
بمخليه5؟) : 


ومن الأحكام الشرعية التي بناها أبو محمد على المعنى اللغوي 
الصرف تسمية الصحابة لأبي بكر خليفة رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
فقد قال * 

( معنى الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه لآ الذي يخلفه دون أن 
يستخلفه هو . لا يجوز غير هذا البتة في اللغة بلا خلاف تقول استخلف 
فلان فلانا يستخلفه فهو خليفته ومستخلفه فإن قام مكانه دون أن يستخلفه 
هو لم يقل إلا خلف فلان فلانا يخلفه فهو خالف9؟) , 


المسككن بؤليس هو يعلى السكر ؤائدةة» . 


(١5؟)‏ الفصل «//0؟ , 
(71) الفصل ١١/9‏ , 
(؟؟) المحل 4/4و. 
(54؟) الفصل 4/ل/ا١٠.‏ 
( 16 ) المحلى #/46 . 
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وإنما استثنى من ذلك ما استثناه النص وهو موضعان9") . 

ومن ظاهر الدليل وهو النص بالمعنى النص على الكسوة في 
الكفارة فهذا معنى يدخل فيه كل ما وقع عليه إسم كسوة من قميص أو 
سراويل .. الخ 
للقعود في الصلاة لأنه ثبت عنده أن التشهد فرض . والتشهد مفروض 
في القعود . 

( وصار القعود الذي لا+؟يكون التشهد إلا فيه فرضا إذ لا يجوز أن 
يكون غير فرض ما لا يتم الفرضى إلا فيه أو بهع)80» , 

ومعنى الأخذ بظاهر النص أن لا تأخذ من مدلول الكلمة إلا ما 
أجازته اللغة : كاللطم لا يقع في اللغة إلا بباطن الكف على الخد 
فقط. وهو في القفا الصفع؟" . 

قال أبو عبد الرحمن : ليس من غرضي هنا أن أحرر معنى اللطم 
لغة لتأييد رأي أبى محمد أو إبطاله وإنما غرضي إيضاح القاعدة بالمثال 


والمثال يجوز أن يكون افتراضيا : ولا يلزم من فساد المثال فساد 


(55؟) المحل 44/4 . 
(/”) المحلى م/مه؛ . 
(18) المحل /0.ه”م. 
(55؟) المحلى ١٠/ه"؟,‏ 
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القاعدة ما دام يوجد للقاعدة مثال آخر صحيح . 


واللفظ قد يرد على معنى مركب كالبلق ليس هو السواد وحده ء 
ولا البياض وحده وإنما هما معا("”" , 


ومذهب أبي محمد أن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس . وإنما 
يردها إلى السدس الإخوة لقول الله تعالى : ( فإن كان له إخوة فلامه 
السدس ) . 

وقد زعم بعضهم : أن الأخوين يطلق عليهما أخوة في لغة العرب 
محتجا بما سينقضه أبو محمد بعد قليل . 

وأنكر أبو محمد هذا محتجا ومعترضا بما يلي : 

أ - بنية التثنية في اللغة العربية غير بنية الجمع . 

ب - قول الله تعالى : ( فقد صغت قلوبكما ) وهذا لم يخالف 
البنية في لغة العرب . لأن كل اثنين من اثنين يخبر عنهما بلفظ الجمع . 

فهذا باب مضبوط لا يتعدى . 

ج - آية : ( نبا الخصم إذا تسوروا المحراب) . 

ويرق أبو محمد أن الخصمين دخلا ومعهما غيرهما . 

دك آنه (عسى الله أن يأتيني بهم جميعا) . 

حملها أبو محمد على يوسفا. وأخيه الأصغر. وكبيرهه0” . 

وقال أبو محمد في معرض الجدل : 


وأما قولكم كَهنا سمي الذبيح ولم يذبح : 


. 7١6/« الفصل‎ )7١( 
. ؟١ال/5و المحلى ١٠/4لام و9/9؟؟؛‎ )؟١(‎ 
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الله صلى الله عليه وسلم . 

وإذا كان هكذا فإنما هو قول مطلق عامي لا حجة فيه9”© . 

وأما قوله : ( إنما هو قول مطلق عامي ) فغير صحيح . بل هو من 
مجازات العرب ٠‏ ومجازات العرب حجة إذا ترجحت أو تعينت في 
السياف: 

عتما تواترت النصوص على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
ونان ووس #انصان ونع سعط التريفات 
والقضية لا تعطيك أكثر مما فيها . لهذا يحرص أبو محمد ثنقية القضية 
مما لا يدخل فيها . 

خذ مثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : كل مما يليك . 
الصحيفة فاضطر بعض أهل الظاهر أن يقول : إنما هذا في الدباء 
خاصة . 


(”") المحلى ٠04/4‏ م. 
(*”) الفصل #/07.. 
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وأيضا فإن هذا الخبر لما تدبرناه وجدناه ليس فيه التبة لا نص ولا 
ليل على أنه تخلية السلام الغيل الديآة مما ل يليه .ومن ادعى هذا افد 
ادعى الباطل وقال: ها اليس 'في, الحدية , 

وقد يكون الدباء في نواحي الصحيفة مما يلي النبي صلى الله عليه 
وسلم عن يمينه ويساره فيتتبعه مما يليه في كل ذلك , وهذا الذي لا 
يوذ أ ,تحمل االثين علن. نا مناه [3 لسن نه ما يقلن النيذائك 
أصلة 750 

ثم يتعلق بظاهرية أخرى وهي التفريق بين الأكل والأخذ . 

قال : 

فإذا أذ الجوه القبي.مما لا يليه ثم جطلهالثامة فإنما ته بن أن 
بأكل, مما الا يليك وهذذا لم يأكل. نا ل يليه ذا ضار أنابه اله ولد 
يبدل 0 لأزة مما يليه90) , 

وفي استدلالات أبي محمك الكثيرة أن لكل قضية حتكهها . 

مثال ذلك أمر الله بالسعي إلى ذكر الله وترك البيع في يوم 
الجمعة . 

ذا سقط عن املق السمن, القع #الورضن الم ,يفط تفل 
النهئ عن البيع 290 . 


ومن هذا المنطلق قرر أبو ميجهد:: أنه لا يجوز الاقتصار على 


(5*) المحل 0/8٠ا.‏ 
(5") المحلى ١/48‏ ١ا.‏ 
(5") المحلى 48/94؛", 
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بعض ما أتى به النص ولا التعدي إلى ها لم يأت. به النضن0© , 
ظاهره لما وجب من ذلك أن يحمل كل عموم على خلاف ظاهره ٠»‏ بل 
كل عصوم فعلى ظاهره حوئ يقوم برهان بخلافه2)220 , 

وقال رحمه الله بناء على هذا الأخيل :: 

وذكر الاعتكاف في سياق الصوم في آية واحدة لا يعني أن 
الاعتكاف لا يجوز إلا بصوم وما علم قط ذو تمييز أن ذكر الله تعالى 
شريعة إثر ذكره أخرى موجبة عقد إحداهما بالأخرى2*” , 
لأن مذهبه أن الأسماء كلها توقيف من الله تعالى لا سيما أحكام الشريعة 
النى. ألا يجوز فيها الإحداث ولا تعلم إلا بالنصوص7:؟) , 

إنه إذا لم يجد معنى شرعيا يرجع إلى اللغة كالافتراق في السفر 
براعي أبو محمد في تحققه ما يسمى تفرقا في اللغة كغيابه عن بصره فى 
الرفقة أو غيابه خلف ربوة أو فى حفرة9؟؟) , 

والأصل طلب معاني الكلمات اللغوية التي ورد بها خطاب الشرع 
من سياق نصوص الشرع نفسه . 

قال أبو محمد : ليست لفظة العقل والدية من الألفاظ التى لها 


(0) الفصل 180/9 . 
(8") الفصل *«/50 والمحلى 5/هم” . 
(9") المحلى 5٠/591؟‏ , 
١ (‏ ) المحلى 44/4؟, 
)5١(‏ المجللى 4/؟9م. 
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مقدار محدود في اللغة » أو جنس محدود في اللغة » أو أمد محدود في 
اللغة . 

رسب الرجرع فى ككل ذلك الك اللمن 180 , 

ومن قواعده : أن كل اسمين فرق الله عز وجل بينهما كالزوجة 
ذلك أو ضرورة توجبه9؟؟ , 

قال أبو عبد الرحمن : بينت في كتابي ( تحرير بعض المسائل 
على مذهب الأصحاب ) أن الأصل حمل اللفظ على مصطلح الشرع قبل 
البحث فى معانى لغة العرب . 

وشاهد ذلك تفسير أبي محمد لمعثى الرشد من بيان القران 
الكريم 49 . 

( والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين ) : 


ورد ذلك بالنصوص الشرعية على أن توقيت الشرع بالسنة 


القمرية9؟) . 
وحينما يقدم أبو محمد معهود الشرع على معهود اللغة يقرر ذلك 
بهذا التقرير النفيس . س 


(؟4) المحل .8"/١7‏ 

(*؛) المحلى 45/١١‏ . 

(44) انظر المحلى 1١8/9‏ 197#. 
(0:) المحلى ٠١/١١‏ ١١5؟.‏ 
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قال أبوق سكماك رمه او... 

أصل الإيمان كما قلنا في اللغة التصديق بالقلب وباللسان معا بأى 
شيء صدق المصدق لا شيء دون شيء البئة إلا أن الله عز وجل على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقع لفظة الإيمان على العقد 
بالقلب لأشياء محدودة مخصوصة معرزوفة لا على العقد لكل شىء وأوقعها 
أيضا تعالى على الإقرار باللسان بتلك الأشياء خاصة لا بما سواها وأوقعها 
أيضا على أعمال الجوارح لكل ما هو طاعة له تعالى فقط فلا يحل لأحد 
خالاف الله تعالى فيما أنزله وحكم به وهو تعالى خخالق اللغة وأهلها فهو 
أملك يتصويفها وإيقاع:آسمائها لق ما يكنام ولا عيدب اميجب من إن وجل 
لامرىء الفيس و لزهير أو لجرير أو الحطيئة أو الطرماح أو لاعرابي أسدي 
أو سلمي أو تميمي أو من سائر أبناء العرب بوال على عقبيه في شعر أو 
رصعل حجة في الاقة وقطع به إزلم,ريعارى فيه الم ]5 تويبيد لل تمان 
خالق. اللغات: وأهلها كلاما لم يلقت إليد نولا جمله سبونة وصال رضرقة 
أن دح وبخرفه عن مواضعة ويتتجل في إخالته عا أوقليه الها ليه وإ.) 
وتجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما قعل به مثل ذلك وثاالله لقد 
05 محمد بق عياه اللا ين عيد المطلب بين عباشع قبل أن يككريه. يه 
تعاى بالنبوة وأيام. كونة فتى ..بحكة بلا تلك عند كل في مبنكة من يقل 
أعلم بلغة قومه وأفضح فيها وأولى بأن يكؤن ما نطق به من ذلك حبجة من 
كل خند في وقيسي ودبيعي وإيادي وتيمي وقضاعي وحميري فكيف بعد 
أن اختتصه الله تعالى للنذارة واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه وأجرى على 
سانه كلامه وضمن سيفظة وسطظ ما يأ يد قآي: يلال أخل يفن ينيم 
لبيد بن ربيعة. مالك بن, جعفرين كلاب يقول : 


فعلت فروع الأيهقان وأطفلت 3 لجلهتين ظباؤ ها ونعامها 
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فجعله حجة وأبو زياد الكلابي يقول ما عرفت العرب قط الأيهقان 
وإنما هو اللهق بيت مغروف ويسمع قول ابن أحمر كناه نقلق عن 
مأموسة الحجر وعلاء اللغة يقولون إنه لم يعرف قط لأحد من العرب أنه 
سمى النار مأموسة إلا ابن أحمر فيجعله حجة ويجيز قول من قال من 
الأعراب هذا حجر من خرب وسائر الشواذ عن معهود اللغة مما يكثر لو 
تكلفنا ذكره ويحتج بكل ذلك ثم يمتنع من إبقاع اسم الإيمان على ما 
أوقعه عليه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله 
القرشي المسترضع في بني سعد بن بكرويكابر في ذلك بكل باطل وبكل 
حماقة وبكل دفع للمشاهدة ونعوذ بالله من الخذلان9؟ , 

وقال رحمه الله : 

وأكثر الأسماء الشرعية فإنها موضوعة من عند الله تعالى على 
مسميات لم يعرفها العرب قط هذا أمر لا يجهله أحد من أهل الأرض 
ممن يدري اللغة العربية ويدري الأسماء الشرعية كالصلاة فإن موضوع 
هذه اللفظة في لغة العرب الدعاء فقط فأوقعها الله غز وجل على حركات 
محدودة معدودة من قيام موضصوف إلى جهة موصوفة لا تتعدى وركوع 
كذلك وسجود كذلك وقعود كذلك وقراءة كذلك وذكر كذلك في أوقات 
محدودة وبظهارة محدودة وبلباس محدود متى لم تكن على ذلك بطلت 
ولم تكن صلاة وما عرفت العرب قط شيئا من هذا كله فضلا عن أن 
تسميه حتى ثانا بهذا كله رسول: الله ضلى الله عليه .وسلم :وقد قال 
بعضهم إن في الصلاة دعاء فلم يخرج الاسم بذلك عن موضوعه في 
اللغة . 


قال أبو محمد : وهذا باطل لأنه لا خلاف بين أحد من الآمة في 
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أن من أتى بعدد الركعات وقرأ أم القرآن وقرأنا معها في كل ركعة وأتى 
بعد الركوع والسجود والجلوس والقيام والتشهد وصلى على النبي صلى 
الله عليه وسلم بتسليمتين فقد صلى كما أمر وإن لم يدع بشيء أصلدٌ 
وفي الفقهاء من يقول إن من صلى خلف الإمام فلم يقرأ أصلا ولا تشهد 
ولا دعا أصلا فقد صلى كما أمر وأيضا فإن ذلك الدعاء فى الصلاة لا 
يختلف أحد من الأمة في أنه ليس شيئاً ولا يسمئ صلاة أصلا عند أحد من 
أهل الإسلام فعلى كل قد أوقع الله عز وجل اسم الصلاة على أعمال غير الدعاء 
ولا بد وعلى دعاء محدود لم تعرفه العرب قط ولا عرفت إيقاع الصلاة على 
دعاء بعينه دون سائر الدعاء ومنها الزكاة وهي موضوع في اللغة للنماء 
والزيادة فأوقعها اله تعالى على إعطاء مال محدود معدود من جملة أموال 
ما موصوفة محدودة معدودة معينة دون سائر الأموال لقوم محدودين في 
أوقات محدودة فإن هو تعدى شيئاً من ذلك لم يقع على فعله ذلك اسم 
زكاة ولم تعرف العرب قط هذه الصفات والصيام في لغة العرب الوقوف 
تقول صام النهار إذا طال حتى صار كأنه واقف لطوله قال امرؤ القيس . 
إذا صام النهار وهجرا. وقال آخر وهو النابغة الذبياني : 
خيل صيام غير ضائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 
فأوقع الله تعالى اسم الصيام على الامتناع من الأكل والشرب 
والجماع وتعمد القىء من وقت محدود هو تبين الفجر الثاني إلى غروب 
الشمس في أوقات من السنة محدودة فإن تعدى ذلك لم يسم صياما وهذا 
أمر لم تعرفه العرب قط فظهر فساد قول من قال إن الأسماء لا تنقل في 
الشريعة عن موضوعها في اللغة» . 


(؛) الفصل «/5؟١_‏ 9و١‏ , 


وقال عن حمل الكلام الشرعي على معهودهة الشرعي : 

ومما يبين أن اسم الإيمان في الشريعة منقول عن موضوعه في 
اللغة وأن الكفر أيضا كذلك فإن الكفر في اللغة التغطية وسمي الزارع 
كافرا لتغطيته الحب وسمي الليل كافرا لتغطيته كل شيء قال الله عز وجل 
( فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ) وقال تعالى ( كزدع 
أعجب الكفار نباته ) يعني الزراع وقال لبيد بن ربيعة ( بيمينها ألقت زكاة 
في كافر) يعني الليل ثم ينقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة إلى 
ححل الربوبية وححد نبوة نبي من الأنبياء في القران أو جحد شيء مما 
أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة 
أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر مما قد بيناه في كتاب 
الإيصال والحمد لله رب العالمين . فلو أن إنساناً قال إن محمداً عليه 
الصلاة والسلام كافر وكل من تبعه كافر وسكت وهو يريد كافرون 
بالطاغوت كما قال تعالى ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ) لما اختلف أحد من أهل الإسلام 
في أن قاتل هذا محكوم له بالكفر وكذلك لو قال إن إبليس وفرعون وأبا جهل 
مؤمنين لما اختلف أحد من أهل الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر 
وهو يريد مؤمنون بدين الكفر فصح عند كل ذي مسكة من تمييز أن اسم 
الإيمان والكفر منقولان في الشريعة عن موضوعها في اللغة بيقين لاا شك فيه 
وأنه لا يجوز إيقاع اسم الإيمان المطلق على معنى التصديق بأي شيء صدق به 
المرء ولا يجوز إيقاع اسم الكفر على معنى التغطية لأي شيء غطاه المرء لكن 
على ما أوقع لله تعالى عليه اسم الإيمان واسم الكفر ولا مزيد وثبت يقيناً أن 
ما عدا هذا ضلال تخالف للقرآن وللسئن ولإجماع أهل الإسلام أولهم عن 
آخرهم وبالله تعالى التوفيق .48) , 
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وفي أكثر من مناسبة يؤكد ضرورة إيقاع الأسماء على مسمياتها 
شرعاً دون تعداة؛) , 

لآن. الآسماء إنما هي عبارات وتمييز للمسميات ليتوصل بها 
المخاطبون إلى تفاهم مراداتهم من الوقوف على المعاني وفصل بعضها 
من بعقين 0777 

وإلحاح أبي محمد على أن التسمية للشريعة وليست للبشر ليس 
معناة أن البشر محظور عليهم التسمية .فيما يصطلحون عليه من. آمور 
دنياهم , وإنما معنى ذلك أن لا نسمي شيئا بخلاف تسمية الله له مما 
يوجب حكما مخالفا . 

يوضح ذلك هذا المثال لأبي محمد . 

قال رحمه الله . 

ولكن التسمية في الشريعة ليست إلينا إنما هي لله تعالى ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم فمن خالف هذا كان كمن قال فرعون وأبو جهل 
مؤمنان وموسى ومحمد كافران فإذا قيل له في ذلك قال أو ليس أبو جهل 
وفرعون مؤمنين بالكفر ومحمد وموسى كافران بالطاغوت فهذا وإن كان 
لكلامه مخرج فهو عند أهل الإسلام كافر لتعدية ما أوجبته الشريعة من 
التسنمية وقد شهدت العقول بوجوب الوقوف عند ما أوجبه الله تعالى في 
دينه فمن عدا عن ذلك وزعم أنه اتبع دليل عقله في خلاف ذلك فليعلم 
أنه فارق فضية العقل الصادقة الموجبة للوقوف عند حكم الشريعة وخالف 
المؤمنين واتبع غير سبيلههم2” . 


(545) الفصل "11 وه/ "١0‏ والمحل 414/١١‏ . 
)5١(‏ الفصل ه//ا؟ ., 
)5١(‏ الفصن #/؛١.‏ 


إن أروع ما في الظاهرية الخضوع لموجبات لغة العرب في فهم 
الشرع . 

ولكن داود وابن حزم - رحمهما الله - يفقدان الحس اللغري 
فيرتكبان حماقات في دين الله . 

وهذا خطأ في التطبيق لا في التأصيل . 

مثال ذلك قوله تعالى : 

( والذين يظاهرون من لسا لهم لم يعودون لما قالوا ) فقد جهل 
هذان الإمامان لغة العرب في هذا الموطن فجهلا على الشرع . 

فقالا : أن يعود لما قال ثانية » ولا يكون العود للقول إلا 
بتكريره لا يعقل في اللغة غير هذا , 

وإنما قال يعودون » فصح أن تكرار القول ليس فهما حتميا متعينا 
من هذه الآية بموجب لغة العرب . 

فالعودة غير الإعادة . 

أما الإعادة فهي تكرار الكلام . 

وأما العودة فهي رجوع الشخص ذاته . 

ولا تفهم هذه الرجعة إلا بحس لغوي مبني على سياق الآية 
الكريمة . 

فالمظاهر انصرف عن زوجته بقوله . 


(؟ه) المحلل 859/١١‏ . 
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( انت علي كظهرأمي ) فإذا عاد لما قال فمعنى ذلك أنه أراد العود 
لما انصرف عنه وهو الوطء . 

فهذا الاحتمال هو الراجح لأجل دلالة السياق ولاجل السيرة 
العملية الناتجة عن فهم هذه الآية . 

وتجد الاحتمالات في فهم هذا النص في تفسير الرازي . فهذه 
الاحتمالات تنفي زعم داود وابن حزم بأن العود متعين في تكرار القول . 

ولقد قلت لكم إن أبا محمد لم يفرغ من تحرير أصوله وقواعد. إلا 
أن يكون ذلك في مؤلفاته المفقودة التي لم تصل إلينا . 

وقلت لكم إننا نجد في كتبه الفقهية من الأصول والقواعد ما لا 
نجده في كتبه الأصولية إلا أن هده الأصول المتناثرة تحتاج الن جمع 
وترتيب منطقي . لأنه أحيانا يبني مسألة فرعية على أصل من الأصول , 
ثم بأتي إلى مسألة أخرى مماثلة فيبنيها على أصل آخر دون أن يذكر ما 
أمضاه في المسألة السابقة » ودون أن يبين لنا الفرق بين مسألتين نرق 
دما تالقان ,يسيك جان له اأنا يتن كل عساقة عا آمل مغر .. 

خذ مثال ذلك:: أنه حكم للعبد بحكم الآمة ويئى هذا على أصل 
لغوي وهو أن العبد اسم جنس كالإنسان والفرس والحمار”” , 

وكلامه هنا صحيح . ثم جاء في مسالة النخل فحملها على الجمع 
بحيث يخرج حكم النخلة والنخلتين . ولم يحملها على الجنس9؟© , 

وليس هذا تناقضا من أبي محمد لأن لديه فارقا بين العبد يراد به 


الجنس وبين النخل يراد به العده . 


(58) المحلى 4/مع والإحكام ١48/0‏ ق , 
(4ه) المحل 428/9 , 


ل 


ولكنه لو حرر الفرق في تأصيل قاعدته لكل مسائله الفرعية في 
تولك عام الكاف أنتن الأضيله .ديت الناا. 

ولأبى محمد عناية خاصة في الجمع بين نصوص الشرع لازالة 
التعارض الذي يحصل في فهم بعض الناس لها مجتمعة . وله كتاب 
ضخم ثح هذا المجال ذكر الذهبي أنه عشرة آلاف ورقة ولم يتمه . 

ومع الأسف فهذه الأسفار النفيسة من كتب أبي محمد المفقودة . 

ورده على ابن تغرالة أنموذج مصغر للجمع بين النصوص ء وقل 
قعد لذلك تقعيداً بكتابه الإحكام قرضه الشيخ حسن العطار . 

وكتابه المحلى مليء بالمسائل التطبيقية لهذا الأصل . وإن هذا 
الأصل لأعميثة في فقه أهل الظاهر يحتاج إلى دراسة مستفيضة . 

ويهمني أن أذكر هنا أنموذجا » وهو أن مذهب أبي محمد فيمن 
طلق في نفسه لا يلزمه طلاق . واحتج لذلك بالنصوص التي فيها العفو 

وربما عارض هذه النصوص حديث : إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى . والمحدث نفسه بالطلاق نواه فله ما نوى . 

وهذا ما ذهب إليه الزهري ومالك . 

إلا أن أبا محمد رد على احتجاجهما بقوله : 

قال أبو محمد :وهذا الخبر حجة لنا عليهم . لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يفرد فيه النية عن العمل . ولا العمل عن النيهٌ » بل جمعهما 
جميعا . ولم يوجب حكما بأحدهما دون الآخر وهكذا نقول : إن من 
نوى الطلاق ولم يلفظ به . أو لفظ به ولم ينوه فليس طلاقاء إلا حتى يلفظ 
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أو بعمل دون نية » فنقف عنده ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

واحتجوا أيضا بأن قالوا ‏ إنكم تقولون : من اعتقد الكفر بقلبه فهو 
كافر وإن لم يلفظ به ؟. 

وتقولون : إن المصر على المعاصي عاص .أثم معاقب بذلك ؟ 

وتقولون : إن من قذف محصنة في نفسه ام .» ومن اعتقد عداوة 
مؤمن ظلما فهو عاص لله عز وجل - وإن لم يظهر ذلك بقول أو فعل . 

ومن أعجب بعلمه أو راءى فهو هالك ؟ 

قلنا : أما اعتقاد الكفر. فإن القران قد جاء بذلك نصاء قال 
تعالىديا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا 
امنا بأفواهم وم تؤمن قلوهم فخرج هؤلاء بنصوص القرآن والسنن عما عفي 
عنه . 
الله عليه واله وسلم فضيلة لهم بنص الخبر. ومن أسر الكفر فليس من 
أمته عليه الصلاة والسلام » فهو خارج عن هذه الفضيلة . 

وأما المصر على المعاصي فليس كما ظننتم صح عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال « من هم بسيئة فلم يعملها لم تكنب عليه » . 

فصح أن المصر الآثم بإصراره هو الذي عمل السيئة ثم أصر 
عليها- فهذا جمع نية السوء والعمل السوء معا . 

وأما من قذف محصنة في نفسه فقد نهاه الله عز وجل عن الظن 
عليه غيره فيخالف النص الثابت في عفو الله عز وجل عن ذلك . 
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وأما من اعتقد عداوة مسلم فإن لم يضر به بعمل ولا بكلام فإنما 
هو بغضة . والبغضة التي لا يقدر المرء على صرفها عن نفسه لا يؤاخذ 
بها فإن تعمد ذلك فهو عاص . لأنه مأمور بموالاة المسلم ومحبته , 
فتعدى ما أمره الله تعالى به» فلذلك أثم , وهكذا الرياء والعجب قد صح 
النهي عنهما » ولم يأت نص قط بإلزام طلاق . أو عتاق » أو رجعة » أو 
هبة » أو صدقة لحديث بالنفس » لم يلفظ بشيء من ذلك » فوجب أنه 
كله لغو وبالله تعالى التوفيق*© . 

قال أبو عبد الرحمن : ها هنا امتزج الصواب والخطأ في منهج 

هو أصاب في تحرير مفهوم الحديث : إنما الأعمال بالنيات. قبل 
افتراض التعارض والمفهوم الذي زعمه أبو محمد خطأ كما سأبينه بعد 
قليل إن شاء الله . 

وإنما صواب المنهج هو مبادرته لتحرير مفهوم النص حسبما يؤديه 
إليه اجتهاده وإن بان اجتهاده خاطئا بآخره فمبتغانا صحة المنهج 

أما أخطاء أبي محمد هنا فمن وجوه : 

أولها : أنه حاول إعطاء حديث(إنما الأعمال بالنيات»مفهوما غير 
مفهوم نصوص التجاوز عن حديث النفس من ناحية أن النية لا تفرد عن 
العمل في الإسلام ‏ وهذا ليس بسديد عندي . 

بل الصواب أن حديث النفس خواطر غير مستقرة لا يعقد القلب 
عليها عزمه وإذن فلا يعتبر حديث النفس من النيات » وإذن أيضا فلا 


(55) المحلى ١١/م1اه‏ مله 


الحيالا 


معارضة بين النضين لأن حديث النفس غير النية . 

أما النية ففيها المؤاخذة لأن الله ذم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
في الذين. آمنوا » ونهى عن الظن والحسد والاحتقار وإرادة المكروه 
بالمسلم . 

فكل هذه الأمور المنهي عنها من أعمال القلوب ونياتها . 

وثانيها : أنه يجب أن يحرر مفهوم حديث النفس قبل افتراض 
التعارض كما حرر مفهوم إنما الأعمال بالنيات . 

وثالئها : قول أبي محمد عن حديث إنما الأعمال بالنيات : 

( لم تفرد فيه النية عن العمل ولا العمل عن النية) : 

كلام صحيح آخره باطل أوله 5 

نعم لم يفرد العمل عن النية لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما 
الأعمال بالنيات : ولكن النية أفردت عن العمل في الشق الثاني من هذا 
الحديث وهو : وإنما لكل امرىء ما نوى . 

ويبين صحة هلا المفهوم جميع النصوص المتواترة التي أعطت 
البية المسظلة. حكها مسيفقلة . 

ورابعها : أن النصوص التي أوردها أبو محمد في حكم النيات في 
مواضع معينة لا تعارض حديث وإنما لكل امرىء ما نوى وما في معناة 
من نصوص وإنما هي تعميق وتأكيد لعمومه ولو لم توجد هذه المؤكدات 
التي استدل بها أبو محمد لبقي حكمها ثابتا بعموم النص المؤكد ‏ بالبناء 
للمفعول ‏ وهو حديث وإنما لكل امرئء ها نوى وما في معناه . 
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طلاق. الناوي. لا .يقع, لأن حديت لضن لبن أنه . 
معناه . 
اتبعناه . 

فإن قيل الطلاق عقد وإنما يعتبر في العقود الألفاظ قلت هذا 
صحيح في حكم الحاكم ٠‏ ولكن تحرج ناوي الطلاق فيما بيئه وبين الله 
يحتاج الي برهان يعفيه من حكم الزوم. الطلاق: + ولو كنت يسبيل تخرير 
المسائل الفقهية لاجتهدت في طلب البرهان . 

وأما نحن - فإن قولنا : هو أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه 
وأكمله ٠‏ ونهانا عن اتباع الظن ٠‏ فلا يجوز ألبنة أن يرد نصان يمكن 
تخصيص أحدهما من الآخر,» وضمه إليه ٠‏ إلا وهو مراد الله تعالى 
منهما بيقين + وأنه لآ نسخ في ذلك بلا شك أصلا ولوكان في ذلك نسخ 
لبينه الله تعالى بياناً جلياً . ولما تركه ملتبسا مشكلا . حاشى لله من 
هذا ؟. 

قال أبو محمد رمه الله : اقلم ببق إلا أن يرد نضا من أن 
يكون منسوخا بالأعم ٠‏ ويكون البيان قد جاء بأن الأاخص قبل الأعم بلا 
شك فهذا إن وجد فالحكم فيه النسيخ ولا بد حتى .يجيء نص آخخر أو 
إجماع متيقن على أنه مخصوص من العام الذي جاء بعذةو . 

برهان ذلك : أن الله تعالى قال في كتابه تبيانا لكل شيء). 
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وقال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ١‏ لتبين للناس ما نزل 
إليهم؛ والبيان - بلا شك هو ما اقتضاه ظاهر اللفظ الوارد » ما لم يأت 


نص آخرء أو إجماع متيقن على نقلة عت ظاهرة .5909 , 


قال أبو محمد : ومن أكل وهو يظن أنه ليل أو جامع كذلك أو 
شرب كذلك فإذا به نهار إما بطلوع الفجر وإما بأن الشمس لم تغرب -: 
فكلاهما لم يتعمد إبطال صومه .وكلاهما ظن أنه في غير صيام , 
والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق » فهما والناسي سواء ولا فرق . 

وليس هذا قياسا ‏ ومعاذ الله من ذلك وإنما يكون قياسا لو جعلنا 
الناسي أصلا ثم شبهنا به من أكل وشرب وجامع وهو يظن أنه في ليل 
فإذا به في نهار , ولم نفعل هذا بل كلهم سواء في قول الله تعالى « ليس 
عليكم جناح فيه| أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » وفي قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه )2670 , 


إلا أن محقق المحلى تعقبه فقال : سواء رضي المؤلف أن يكون 
هذا قياساً أو لم يرض فإنه قياس في الحقيقة على الناسي لأن النص لم 
يدل على عدم بطلان صوم من أفطر ظانا في ليل ٠‏ والقياس على 
الناسي - الذي ذكره المؤلف ‏ قياس صحيح . وإن تحاشى هو أن يسميه 
قياس( , 


(05) المحل 475/1١‏ . 
(لاه) المحلى 1/5"”. 
(8ه) المحلى 5/١1م.‏ 
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قال أبو عبد الرحمن : لا والله ليس هذا قياسا . وإنما رأيت كثيراً 
من المتمذهبين تعوزهم الدقة , ولجلاء اللبس أقول ها هنا أمور : 

اج تمائل الخطأ والنسيان في عدم القصدء. أي: أن الناسي 
والمخطىء غير عامدين للمخالفة . 

ب - عدم العمد نتيجة حتمية لمعنى الخطأ والنسيان لغة لأن 
المخطيء من ضل مراده فلم يصبه وأصاب غيره ولا يكون مخطئا حتى 
يكون غير عامد ,. 

ولهذا عرفت المعجمات الخطأ بأنه ضد الصواب بشرط عدم 
التعمد . فإن كانت مفارقة الصواب عمداً فهو خطأ بكسر الخاء والنسيان 
لغة ضد الحفظ , وهو بمعنى الترك . والترك أعم من النسيان ٠‏ وإنما 
يتخصص النسيان بهذا القيد ( الترك دون تعمد) . 

والخطأ أيضا (ترك للصواب دون تعمد ) 

والفارق بينهما : أن المخطىء تلك الصواب وهو يحسب أن 
الصواب ما هو فيه أما الناسي فقد ترك الصواب لأنه غاب عن حافظته أنه 

ج - الخطأ والنسيان اسمان لمسميين مختلفي: من وجوه متفقين من 
وجه واحدل هو عدم العمد . 

د - إذن الخطأ والصواب مثلان في عدم العمد . 

ه ‏ رغم هذه المثلية فلا يجوز أن يقاس النسيان على الخطأ ولا 
الخطأ على النسيان في إثبات حكم أو نفيه إذا ورد الشرع نصا على 
النسيان فقط أو الخطأ فقط . ١‏ 

و- إذا ورد النص على عدام العمد فالخظأ والنسيان سواء في الحكم 
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وليس ذلك من باب قياس أحدهما على الآخر وإنما النص ورد في معنى 
من المعاني هو عدم العمد فالحكم للمعنى في أي مسمى وجد . 

وفي هذه الحالة يقال حكم النسيان هو حكم الخطأ ولا فرق » لأن 
النص ورد في حكم عدم العمد. وعدم العمد موجود فيهما . 

ز- تسوية أبي محمد بين الخطأ والنسيان بناها على النص بالمعنى 
لا على القياس وهو قوله تعالى ( ولكن ما تعمدت قلوبكم ) والناسي 
والمخطىء ‏ لغة لا عقلا - غير متعمد . 

ح ‏ وبناها على النص بالاسم وهو قوله صلى الله عليه وسلم : 
( إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان ) فهذا نص في الخطأ والنسيان . 

فكيف يحق لمحقق المحلى أن يلزم ابن حزم بالقياس مع وضوح 
هذه الحقائق . إنما ينكر ابن حزم القياس إذا لم يجمع بين الطرفين دلالة 
لغوية » فهذا النوع من القياس لا يمكن أن يجري على لسان ابن حزم 
وي انيع + 

مثال ذلك قياس العدس على البر في حكم الربا؛ فليس للبر 
والعدس دلالة لغوية تجمع بينهما والنص ورد بالبر باسمه فلا يقاس عليه 
العدس وهو ليس مسمى للبر . 

ومن قاس بينهما يورد جامعا عقليا أو حسيا لا تدل عليه اللغة 
كالوزن أو الكيل أو الادخار أو الاقتيات .. الخ . 

ولنكتف بمناقشة وصف واحد لجلاء الصورة وهو الكيل ؛ فنقول لا 
نماري في أن البر مثل العدس في الكيل . فكلاهما يكال . 

إلا أن هذا التماثل لا يوجب التسوية بينهما في الحكم لثلاثة 
الرتنات» + 
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أونها : أن لغة العرب لم تجعل صفة الكيل اسما للبر والعدس » وإذاً 
دي وي حو + يسان واي »افلم يقل ربا ني 

اباد وا مسا ارس بار 
للفياس.. 
وثالثها : أن تمائل البو والعدس في الكيل صفة حسية موجودة قائمة 
بعرف الناس . بيد ان التسوية بينهما في حكم الربا زيادة شرع لم يدل 
عليه نص اخرء. ولا يفهم من النص الوارد في المقيس عليه . 

واخيل على أبي محل أثه يسرد أسماء المجتهدين الذين وافق هو 
مذهبهم ولا يحرر مذاهبهم . 

ولو حررت مذاهبهم لربما بان أنها غير موافقة لمذهبه . خذ مثال 
ذللك : 

أ يذهب ذاود إلى أن الجمعة ركعتان للقذ والجماعة . 

ب يذهب أبو محمد إلى أن الجمعة ركعتان للاثنين فصاعداً , 
وهي أربع على الفذ. ثم يسوق اسم داود ضمن الموافقين له . 

والواقع أنه وافق داود فيما زاد على الفذ وخالفه في الفذنة6» . 
بكلامه : إن شاء الله تعالى : فاستدناؤه صحيح وقد سقطت عنه اليمين 
بذلك ولا كفارة عليه . 


(ؤه) المحل ه/لا5 و؟, 
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إلا أن أبا محمد نقل مذهب الإمام مالك وعلق عليه فقال رحمه 
الله : 

وعمب آخخر عجيب :ندا !! وَعو أن 'مالكا قال : إن الاستثناء في 
الأيمان إن نوى به الحالف الاستثناء فهو استثناء صحيح . فإن نوى به 
قول الله عز وجل ١‏ ولا تقولون لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء 
الله » لم يكن استغثناء . 

قال أبو محمد : هذا كلام لا يدرى ما هو؟ ولا ماذا أراد قائله 
به» ولقد رمنا أن نجد عند من أخذنا قوله عنه من المنتمين إليه معنى 
يصح فهمه لهذا الكلام » فما وجدناه إلا أنهم يحملونه كما جاء وكما 
نقول نحن في « كهيعص » و «طه» امنا به كل من عند ربنا » وإن لم 
تفهم معناة00) , 


قال أبو عبد الرحمن : أصاب أبو محمد في واحدة وأخطأ في 
أخرى.. 

وأخطأ في زعمه أنه ليس لكلام مالك معنى مفهوم ‏ ليس الآمر 
كما زعم » لأن الحالف قد يقول إن شاء الله متأولا الامتثال للآية الكريمة 
وفي نيته أنه لن يحنث بمشيئته هو التي منحها الله إياه فلا يعفى من 
الكفارة في هذه الحال إلا إذا حنث بأسباب لا يملكها وليست في 
طاقته . 


. 4١١/48 المحلى‎ )5:( 
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هذا هو معنى كلام مالك سواء أكان هذا المعنى برهانا له قويا على 

المهم أن لكلام مالك رحمه الله معنى بيطا .. 

وقال أبو محمد رحمه الله + 

وإذا رؤىق الهلال قبل الزوال فهو من البارحة ويصوم الناس من 
حينئذ باقي يومهم - إن كان أول رمضان ‏ ويفطرون إن كان آخره . فإن 
رؤذي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة . 

برهان ذلك * قول رسول الله صل الله عليه وسلم « صوموا لرؤ ينه 
وأفطروا لرؤ يته » فخرج من هذا الظاهر إذا رؤي بعد الزوال بالإجماع 
المتيقن . ولم يجب الصوم إلا من الغد » وبقي حكم لفظ الحديث إذا 

وأيضا : فإن الهلال إذا رؤي قبل الزوال فإنما يراه الناظر إليه 
والشمس بينه وبينه ولا شلك في أنه لم يكن رؤيته مع حوالة الشمس دونه 
إلا وقد أهل من البارحة وبعد عنهابعداً كثيراً . 

روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل نا ابي نا عبد الرحمن 
بن مهدي نا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن مسمالك عن. أبرافيم 
النخعي أن عمر بن الخطاب كتب إللن الناس (إذا رأيتموه قبل زوال 
الشمس نأفطروا وإذا رأيتموه بعد زوالها فلا تفطروا )؟ 

ورويناه أيضا : من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري بمثله . 


وبه يقول سفيان . 


وروينا من طريق يحى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال 
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رضي الله عنه : إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في 
آخر النهار فلا تفطروا فإن الشمس تزيغ عنه أو تميل عنه . 

ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان 
الثوري عن الركين بن الربيع عن أبيه قال : كنا مع سلمان بن ربيعة 
الباهلي ببلنجر فرأيت الهلال ضحى فأتيت سلمان فأخبرته فقام تحت 
شجرة فلما راه أمر الناس فأفطروا . 

وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي . وأبو بكربن داود ء 
وغيره . 

فإن قيل : قد روى عن عمر خلاف هذا؟. 

قلنا : نعم وإذا صح التنازع وجب الرد إلى القرآن » والسنة . 

وقد ذكرنا الآن وجه ذلك - وبالله تعالى التوفيق .50) 


هذه المسألة أم لم يصا » إنما يهمني طرده لأصله وصحة استدلاله , 
لأنه لا يقبل من المجتهد الإخلال بطرد أصله وإن انتهى إلى نتيجة 
صحيحة أو مقبولة عند الجمهور . 
وقد أخل أبو محمد هنا بأصله وفسد استدلاله من وجوه : 
أولها : أنه اعتمد الزوال وهو توقيت شمسي 2 والأصل عنده 
التوقيت بالقمر إلا ما استثناه نص كوقت الظهر والعصر المرتبطين 
بالزوال . 


وعلى هذا فمن رأى الهلال في أي لحظة فعليه الصيام لعموم 


(51) المحلى 5/لاه- مه" . 
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الحديث لا فرق بين ما قبل الزوال ولا ما بعده . ولولا النص على أن 

وثانيها : أخرج أبو محمد من نص الحديث الرؤية بعد الزوال 
بالإجماع المتيقن . 

قال أبو عبد الرحمن : هذه مجرد دعوى ليس هناك إجماع لا 

وثالئها : حكم ما قبل الزوال حكى فيه أبو محمد خلافاً بين 
الصحابة فادعى أنه رد الحكم إلى القران والسنة ولكنني. لم أجد له 
مآخذا .بينا لا من قرآن ولا امننة. 

ورابعها : قول أبى محمد : فإن الهلال إذا رؤي قبل الزوال فإنما 
يراه الناظر . . إلخ قال أبو عبد الرحمن : هذا تعليل حسي يرفض أبو 

وخامسها : استنتج أبو محمد من هذا التعليل أن الهلال أهل من 
البارحة . قال أبو عبد الرحمن : ثم ماذا ؟ 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الصيام بالرؤية . 
نتيجته أو معارضتها فلا يهمني لأنني في مجال تحرير أصول الظاهر دون 
تحقيق المسائل التطبيقية ( الفقهية ) . 

ولو حققت هذه المسألة لربما قام لي البرهان بأن الرؤية التي يربط 
بها الحكم هي رؤية الليل » فإن قام البرهان على أن الحكم للرؤ ية ليل 
أو نهاراً فلا يجوز التفريق بين أجزاء النهار بأي تعليل وإن كان معقولاً . 


هلدلا 


وإنما التفريق لممايزة الشرع . 

وسادسها : أن الإجماع الذي حكاه أبو محمد إنما هو قول عدد 
من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لا يعرف لهم مخالف . 

مع أن مذهب أبي محمد أنه لا يقدم هذا النوع من الإجماع على 

ومن الرجم بالظنون قول أبي محمد : 

ولا شك غند أحد من الجن والإنس ولا الملائكة 0 يكن 

وأبو محمد يفسد أحيانا مسلمات اللنة التي يبنيى عليها ظاهره 
بالمصطلحات المنطقية وهي من الحشو واللغو في الشريعة . 

فقد رام أحد معارضيه إلزامه بالتشابه من اتحاد الأسماء تسمية الله 
فاعلا - وي صفة اختيارية وليست من أسماء الات وتسمية العند فافلا . 
فراح ورد بالتشقية || نطقي ضى 

قال أبو عبد الرحمن : يكفي في ذلك بداهة اللغة , وهو أن كل 

ويكفي بداهة العقل وهي أن الأفعال مختلفة بأسمائها ومعانيها : 
وأن التسمية لأصحاب الأفعال المختلفة واحدة وهو أن كل واحد يسمى 
لغة فاعلاً وإنما تختلف صفات الفاعلين بالإضافة إلى مختلف أفعالهم . 

وبتى أبو محمد إباسنة الرجل لنكاح يده على مقدمتين : 

. أولاهما أن ذلك يتم. بلمس الرجل لذكره‎ -١ 
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.557 ) المحللى #/4ة؟. 
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ات أن يتعمد بذلك إنزال المني . 

فالمقدمة الأولى مباحة بإجماع . 

والمقدمة الثانية مباحة أيضاء لأنه لم يزد على المباح في الأمر 
الأول إلا تعمد إنزال المني . فليس ذنك حراما أصلاً » وليس هذا مما 
فصل لنا تحريمه. فهو حلال. إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق 
ولا من الفضائل . )١9‏ 

قال أبو عبد الرحمن : لم يحسن أبو محمد هنا طرد أصول الظاهر 
لسببين : 
لقوله تعالى : 

( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادذون ) 

ولم يرد نص بإباحة نكاح اليد فالأصل التحريم . ولجلاء هذا 
أوضحه بأن استصحاب الحال على قسمين : 

2 استصحاب حال البراءة لقوله تعالى ٠:‏ خلق لكم ما في 
الأرض جميعا ). 

ب- استصحاب حال الشرع . 

ولا يؤخذ بحال البراءة إلا إذا لم يوجد حال للشرع تستصحب . 

فلما ورد أن الأصل تحريم الفروج إلا ما أباحه الشرع سقطت حال 
البراءة » ولزمت حال الشرع . 


. 155/١ المحل‎ 0549 
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وثانيهما : أنه حمل نكاح اليد على الكراهة » والكراهة عند أبي 
محمد إباحة إلا أن تارك المكروه يثاب ولا إثم على فاعله . 

قال أبو عبد الرحمن : لو صح مذهب أبي محمد أن الأصل إباحة 
نكاح اليد لوجب عليه حمل ذلك على الإباحة لا على الكراهة . لأن في 
الحمل على الكراهة زيادة شرع وهو الأجر على الترك فلا يجوز ذلك بغير 
نص . أما تعليل أبي محمد الكراهة بأن ذلك ليس من فضائل الأخلاق 
فخروج عن الأصل . لأن فضائل الأخلاق عند أبي محمد لا تتقرر إلا 
بشرع . وما تقرر بالشرع أنه ليس فضيلة فهو رذيلة » فلا يكون مبنى 
الحكم على أصل البراءة إذن . 

ولم يصح عند أبي محمد تعبين ما يقطع من يدي السارق إلا أنه استحب 
قطع اليمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه 
كله . ©0) 

وهذه وهلة منه رحمه الله في طرد الظاهر . لأن ظاهر الحديث فيما 
يعمله هو بأبي وأمي يجب أن يكون بيمينه الطاهرة إلا ما خصصه كالنهي 
عن اكات الو 

وليس في الحديث أنه يجب التيمن بالنسبة ليمين ما يباشره . 

وبالدليل الأصل الرابع من أصول أهل الظاهر : علمنا أن إباحة 
قطع اليد بدون تعيين متروك لاجتهاد الحاكم فللحاكم أن يعاقبه بدءاً 
بقطع اليمين لعظم جنايته وتكررها وله أن يجعل قطع اليمين عندما تتكرر 
منه الجناية . 


. 108/١7 المحلى‎ )56( 
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يمين السارق ‏ وهو أغلظ عقوبة من قطع اليسرى ‏ إذا كان من الجائز له 
في شرع ربه قطع اليسرى . لأنه الرؤوف الرحيم بأمته . 

ولأبي محمد مسائل محرجة كحكمه بأن البنت البكر لو قالت 
زوجوني فليس ذلك إذنا منها بل لا بد أن تصمت . وكإباحته للنكاح 
والإجارة ولو نودي للصلاة من يوم الجمعة . وكإيجابه الإشهاد في البيع 
ولو فى شراء رغيف من الخباز» وكقصره الربا على الأصناف الستة . 

ومثل هذه الأمور المحرجة أبنيها على صحة المقتضي عند أبي 
محمد . ولكنني أجزم بأن المانع لم يتخلف . وهذا المانع ضرورات 
شرعية لعلي أتفرغ لها في مؤلف خاص أحقق به مفردات أهل الظاهر 
وشواذهم ه 

وذكر أبو محمد أنه لا غسل في الإيلاج من غير العامد لآن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد ثم أجهد 2 وهذا الإطلاق ليس إلا 
للمختار القاصد ولا يسمى المغلوب أنه قعد ولا النائم ولا المغمى 
عليه (55) 

وذكر وفاقه لبعض أصحاب الظاهر في ذلك .59) 


قال أبو عبد الرحمن : هذا غلط من أبي رحمه الله في طرد الظاهر 
اللغوي » ذلك أن للقعود والاجهاد مرتبتين من الوجود : 


المرتبة الأولن. : الوجود الكوني للقعود والاجهاد 5 
والمرتبة الثانية : الوجود الاعتباري للقعود والاجهاد . 


(55) المحل 4/7١‏ . 
(/ا5) المحل :؟:'/5؟. 


1١ 7* 


والحديث نص فيمن وجد منه القعود والاجهاد وهما موجودان من 
المختار القاصد ومن غيره . 

وليس في الحديث نص على هذا الوجود غير معتبر . 

وها هنا أصل عظيم وهو أن الغسل يجب أو يستحب للعبادة فمتى 
كان السكران أو المجنون في حالة تكليف فواجب عليه أن لا يصلي إلا 
على طهارة . 

والمجبر على الإيلاج من المكلفين لن تصح صلاته بعد الإيلاج 
إلا بطهارة . 

ومذهب أبي محمد أنه لا يجوز بيع شيء من المغيبات دون ما 
عليها كالنوى يباع مع التمر أو بعد إخراجه . 

ومذظّتٍ أبي حنيفة جواز فلك بشرط أن يقلع البائع أنموذجا 
للمشتري يراه . 

ويرد أبو محمد بقوله : 

( وليت شعري ما هذا الأنموذج الذي لا هو لفظة عربية من اللغة 
التي بها نزل القران وخاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لفظة 
شرعية » ثم صار يشرع بها أبو حنيفة الشرائع فيحرم ويحلل . 

فعلى الأنموذج العفاء وصفع القفاء وعلى كل شريعة تشرع 
بالأنموذج ) . 8) 

قال أبو عبد الرحمن : تحرير اللغة في هذا الموطن من مغالطات 
أبىي محمد رحمه الله » وليس هذا محله . 


(54) المحل 4/*/ا”- 4لا” . 


١» 


فلو جاءنا نص شرعي بأن نقول كلمة ما على سبيل العبادة أو العقد 
ثم جاء أبو حنيفة وغيرها بالأنموذج - وحاشاه إن شاء الله من مثل هذا 

وإنما قال أبو حنيفة أنموذجا فليقل أبو محمد عينة أو مثالا أو أي 
لا ولا تهم التسمية حيكذ . لأن هذه التسمية ليست معارضة لتسمية 
شرعية تقتضي خلافاً في. البتكم . 

وفي دراسة 0 عن زه ابن حزم على ابن البارية - وهي رسالة 
ضَغيرة عدا في بضع ورقات ‏ استخرجت طرقاً جليلة من الجدل اتبعها 

وهنا أتحفكم بأنموذج واحد من مقابلته الدعوى بالدعوى لبيان 
فساد كل منهما » وهو أن من طلبوا تغليظ عقوبة اللواط بأكثر من حد 

إن ترك قتلهم ذريعة إلى هذا الفعل . 

فقال أبو محمد : 

قبل لهم : وترككم أن تقتلواكل زان ذريعة إلى إباحة الزنى منكم » 
وترككم أن تقتلوا المرتد - وإن تاب تطرق منكم وذريعة إلى إباحتكم 
الكفر » وعبادة الصليب » وتكذيب القرآن . والنبي - عليه السلام - 
وترككم قتل أكل الخنزير » والميتة والدم , وشارب الخمر » تطرق منكم 
وذريعة إلى إباحتكم أكل الخنزير ؛ والميتة والدم » وشرب الخمر ‏ وإنما 
هذا انتصار منهم بمثل ما يهذرون به « ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما 
عليهم من سبيل إنما السبيل » الآية . 


نيدلا 


ونعوذ بالله من أن نغضب له بأكثر مما غضب تعالى لدينه أو أقل 
من ذلك . أو أن نشرع- بارائنا- الشرائع الفاسدة ‏ ونحمد الله تعالى 
كيرا على ماده ب علتاءمع اليك ارات والسنة - وبالته تعالى 
التوفيق . 2050 

ومن ملاحظات أبى محمد الجيدة الذكية الموفقة تفريقه بين اللفظ 
مفرداً في بطون المعجمات وبين معناه في تركيب الكلام . 

قال رححمه الله . 

فإن قيل : من أين احمامام القمح بذلك دون سائر الطعام ؟ 

قلنا : لأن اسم الطعام في اللغة التى بها خاطبنا رسول الله كةٍ لا 
يطلق هذا إلا على القمح وحده. وإنما يطلق على غيره بإضافة . 

وقد قال تعالى « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
لهم فأراد عز وجل الذبائح لا ما يأكلون فإنهم يأكلون الميتة والدم 

وقال الله عز وجل « إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني 
ومن لم يطعمه فإنه مني فذكر تعالى الطعم في الماء بإضافة . ولا يسمى 
الماء طعاما . 

وقال لقيط بن يعمر الإيادي ‏ جاهلي فصيح ‏ في شعر له مشهور : 
ل يطعم النوم الأريب سسعثه هم يكاد جواه يحطم الضلعا 

فأضاف الطعم إلى النوم والنوم ليس طعاماً بلا شك . 


(594) المحلى 454/7 . 


عيفد 


وقن ككزنا قوق عند الله ين معسر .وكان:طقَامنا يوم اللتعير+ فذكز 
الطعام في الشعير في إضافة لا بإطلاق . 

وقد ذكرنا من طريق أبي سعيد الخدري قوله : كنا نخرج على 
عهد رسول الله يكِ صدقة الفطر : صاعا من طعام » صاعا من شعير» 
صاعا من تمر. صاعا من أقط ‏ فلم يطلق الطعام إلا على القمح وحده . 
ف على الكنسين .ولا يرق : 


وروينا من طريق الحجاج بن المنهال بن يزيد بن إبراهيم بن 
محمد بن سيرين قال : عرض على عبدالله بن عتبة بن مسعود زيتا له ؟ 
فقلت له : إن أصحاب الزيت قلما يستوفون حتى يبيعون ؟ فقال : إنما 
سمي الطعام ‏ أي إنما أمر بالبيع بعد الاستيفاء في الطعام فلم ير الزيت 
طعاما . 


وأبو سعيد الخدري » وعبدالله بن عتبة بن مسعود : حجتان في 
اللغة قاطعتان لا سيما وعبدالله هذلي ‏ قبيلة مجاورة للحرم » فلغتهم لغة 
قريش . 

وممن قال بقولنا إن. الطعام بإطلاق إنما هو القمح وحده : أبو 


1 03 
0 


وإذ وجدت هذه الملاحظة عند أبيى محمد فمن الواجب أن 
يتجاوز في فهم الجملة المركبة معنى المفردات إلى معاني السياق 
والبراهين فجملة مركبة ( كإضاعة المال) يقصرها أبو محمد على 
النهي : عن صب المال في الطريق أو إنفاقه في محرم ٠‏ ولا يجعل تركه 


ز/ا) المحلى 5948/8 15ه. 


١ /17؟‎ 


بدون استثمار إضاعة لأن الرسول ذَلِجِ لم يعتبر ممسك أرضه مضيعا 
للمال ,2717 

والمنهج السديد عندي أن معاني المفردات عمل نقلي أما تركيب 
الكلام فعمل عقلي غير نقلي ومن خلال السياق والنظر يعرف الحس 
والعقل ما يكون إضاعة أو غير إضاعة فلا يستثنى إلا ما استثناه نص . 

إذا ,تركيب الكلام لا يقيد بالنقل عن العرب . وهذا ما فات أبو 
محمد إدراكه فقد أنكر القول بأن فلانا يسمع الألوان ويرى الأصوات 
فقال رحمه الله *: 

( إنما خوطبنا بلغة العرب فلا يجوز أن نستعمل غيرها فيما خوطينا 
به » والذي ذكرتم من رؤية الأصوات وسماع الألوان لا يطلق في اللغة 
التي خوطبنا [ بها ] فيما بيننا فليس لنا أن ندخل في اللغة ما ليس فيها 
إلا أن يأتي بذلك نص فتقبله على اللغة )5 . 

قال أبو عبد الرحمن : إنما حكم اللغة في معنى المفردة وبنائها 
الضرفن: وصحة التركيب تحواء. وصحتة منجازا . . 

فإذا صح الكلام المركب من هذه الوجوه فهو كلام عري وإن لم 
ينقل هذا التركيب عن العرب . لأنه إنما ينقل عن العرب صحة النحو 
يعني غفلته عن المعاني المنصوص عليها » وإنما تحرج من إدخال معنى 
في حكم: لم ينعن عليه. 


.١9١/4 المحلى‎ )1/١( 
. ١ 1/7 (؟/1ا) الفصل‎ 


1١ 74 


وعندما قال أحد الفقهاء : يجوز للمسلم أن يبيع هذه السلعة بقسط 
خمر على أن ياخذ عن الخمر دينارين أنكر ذلك وقال ما نضه : 

( وما الديانة كلها بأسمائها وأعمالها. لا بأحد الأمرين دون 
الآخر )"© فبالاسم حرم رسول الله كِعٍ بيعتين في بيعة . 

وبالاسم حرم الله ثمن الخمر . والنتيجة في هذه الصورة أن 
الدينارين هما ثمن الخمر على الحقيقة . 

هذا مراد أبي محمد بالأعمال على أن عبارته غير واضحة . 

وهذا نوع من البرهان المركب . 

ومن البرهان المركب تحريم الإجارة على النوح والكهانة . 

ووجه التحريم أن الله سبحانه وتعالى نهى في القرآن الكريم عن 
التعاون على الإثم والعدوان . وثبت بالنص الشرعي أن النوح والكهانة 
حرام . وما داما حراما فهما إثم وعدوان إذاً لا تجوز الإجارة عليهما . 
لأنها معاونة على الاثم والعدوان .*) , 

قال أبو عبد الرحمن : تحريم الإجارة نص بالمعنى لا بالإسم فهذا 
أحد أبواب الدليل وهو الأصل الرابع من أصول أهل الظاهر . 

ومن مسائل الدليل : أن المسافر سفر معصية لا يأكل الميتة إذا 
اضطر لها ء وهو عاص لله إن لم يأكل إذن لا بد أن يتوب ثم يأكل . ") 

وبخلاف ذلك من سافر سفر معصية فإنه يفطر لبراهين أخرى . (5/) 


270 المحل 0 
(4/ا) المحل ‏ 2194/9 7٠.‏ . 
زهم/ا) المحلى 0/4 . 
1/5 )المحل ا 1 1 


خيلا 


والبرهان المركب يقوم على جزئيات كل جزئية مأخوذة من نض 
مثال ذلك استدلال ابن حرم على أن .التوقييق بالسنة القمرية . 

قال رحمة الله * 

وأما قولنا : أن يكون الحول عربياً فلا خلاف بين أحد من الأمة 
في أن الحول اثنا عشر شهرا . وقال الله تعالى « إن عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهراً في كتانيه الله يوم تلق البتموات والارن. منها أزيعنة 
ل" 

والأشهر الحيوم ل تكون: إلا في الشهور الغريية . 

وقال تعالى « يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج ) 5 

وقال تعالى « لتعلموا عدد السنين والحساب » . 

ولا يعد بالأهلة إلا العام العربي ؛ فصح أنه لا تجب شريعة مؤقنة 
بالشهور أو بالحول إلا بشهور العرب . والحول العربي ‏ وبالله تعالى 
التوفيق ؟00) 

( ولا سبيل إلى أن توجد جميع الشرائع في ختير:واخد ولا في آية 
واحدة ولا في سورة واحدة)() 


ولو أنهم أخذوا بجميع النصوص ولم يتركوا بعضها لبعض ولم 


(/ا/ا) المحل ه/8ة”. 
(8/,) المحلى /هم؟ , 


رق 


0 إعن) + 421 تين كه لكات اممدم: لهم هن الثان: والعان .37 

ومن مسائل الدليل بعض التفريعات المتعلقة بتكرار حد التعزير . 
في صحيح البخاري : لا يجلد فوق عشر جلدات إلا فى حد من حدود 
الله تعالى . 

ولما فرر أبو محمد مذهبه الجيد في أن اللائط لا حد عليه وإنما 
عليه التعزير : بدا عند بعض السذج محرجا » إذ كيف تتوقف إزالة 
فاحشة تعد من الكبائر بعشر جلدات ؟ ! 

قال أبو عبد الرحمن : من تمسك بنصوص الشرع لا يحرج . 
ولهذا فهم أبو محمد التعزير فهما ضرورياً جيدا . 

وهو أن يضرب ضرب التعزير ويكف ضررة . (60) 

( ومن أتى منكرات جمة فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها عشر 
منكرا أن يغير باليد . 

وليس هذا بمنزلة الزاني الذي قد صح الإجماع والنص أن الإيلاج 
الجرعة والسكر شواء . . إلت(1ه) 


(ه/ا) المحلى 5/١ه.‏ 
)48٠١(‏ المحل 1/؟ة؛ . 
)41١(‏ المحل 5445/1١‏ . 


انا 


وقررها بعظمة أخرى عندما قال عن تعزير من امتنع عن أداء شيء 
من الفرائض : 

وصح عن رسول الله كلخ أن لا يضرب في التعزير أكثر من عشرة 
على ما نورد في «١‏ باب كم يكون التعزير »إن شاء الله تعالى . 

فإذ ذلك كذلك فواجب أن يضرب كل من ذكرنا عشر جلدات فإن 
أدى ما عليه من صلاة أو غيرها ‏ فقد برىء ولا شيء عليه » وإن تمادى 
على الامتناع فقد أحدث منكراً آخر بالامتناع الآخر . فيجلد أيضاً عشراً ‏ 
وهكذا أبدا » حتى يؤدي الذي عليه لله تعالى أو يموت غير مقصود إلى 
قتله - ولا يرفع عنه الضرب أصلا حتى يخرج وقت الصلاة وتدخل أخرى 
فيضرب ليصلي التي دخل وقتها . وهكذا أبداً إلى نصف الليل . فإذا 
خرج وقت العتمة ترك . لأنه لا يقدر على صلاة ما خرج وقتها ‏ ثم يجدد 
عليه الضرب إذا دخل وقت صلاة الفجر حتى يخرج وقتها ‏ ثم يترك إلى 
أول الظهر » ويتولى ضربه من قد صلى ٠‏ فإذا صلى غيره خرج هذا إلى 
الصلاة ويتولى الآخر ضربه وبالله تعالى التوفيق - حتى يترك المنكر 
الذي يحدث أو يموت . فالحق قتله » وهو مسلم مع ذلك - وبالله تعالى 
التوفيق .. 

ذلك أن أصل العقوبات عنده الاتباع لا الابتداع . قال رحمه الله 
عن الغضب للدين : ونعوذ بالله أن نغضب له بأكثر مما غضب تعالى 
لدينه أو أقل من ذلك أو أن نشرع بارائنا الشرائع الفاسدة . 45) 


وأبو ميحمل يقر بأن الحكم للاسم إذا ورد النصس بالاسم 5 وأن 
الحكم للمعنى والصفة إذا ورد بهما النص . 


. 404/١ المحلى‎ )8( 


ضنا 


وإذا قصر الحكم على الاسم الوارد به النص فإنما أخذ بتمقتضى 
الأصل الذي أتعب نفسه فى البرهنة عليه فحالفه نور الحق . 

وليس هذا القصر غفلة عن المعاني » بل هو يعرف الفروق بينها 
بحسه وعقله . ولكنه تفريق لا يعني أنه موجب لحكم شرعي بل الحكم 
لما ورد به النص من اسم أو معنى أو صفة . 

وأحب أن تقرأوا هذه الفروق الجيدة لآبي محمد : 

قال رحمه الله : 

والحقيقة التي تشهد لها اللغة » والشريعة » والحس . فهو أن 
الدقيق. ليمن قمحا ولا غير لا في أسمه : ولا في صفته . ولا في 

فهذه الدواب تطعم الدقيق والخبز فلا يضرها بل ينفعها . وتطعم 
القمح فيهلكها ‏ والدبس ليس تمرا لا في لغة . ولا في شريعة . ولا في 
مشاهدة » ولا في اسمه ولا في صفاته . 

والماء ليس ملحا ء» لأنه يجوز الوضوء بالماء » ولا يجوز بالملح . 
عنه تولد فنحن خلقنا من تراب » ونطفة » وماء » ولسنا نطفة » ولا 
كراناع :ولا ماه 


والخمر متولدة من العصير وهي حرام والعصير حلال . 
واللين ؛متولد عن الدم .واللبن خلال والدم حرام . 

والعذرة تستحيل ترابا حلالا طيبا . 

والدجاجة تأكل الميتة والدم فيصيران فيها لحما حلالا طيبا . 
والخل متولد من الخمر وهو حلال وهي حرام . 


نذا 


وأما حلي الذهب والفضة فهما ذهب وفضة باسميهما وصفاتهما 
وطبيعتهما في اللغة وفي الشريعة ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
0 

وقد كثر تقرير الظاهر في كلام أبي محمد على سبيل العموم . قال 
رحمة الله + 

واعلموا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه وجهر لا سر تحته كله 
برهان لا مسامحة فيه واتهموا كل من يدعو أن يتبع بلا برهان وكل من 
ادعى للديانة سراً وباطناً فهي دعاوى ومخارق واعلموا أن رسول الله كَل 
لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها ولا أطلع أخص الناس به من زوجة 
الأحمر والأسود ورعاة الغنم ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا 
باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه ولو كتمهم شيئا لما بلغ كما أمر ومن 
قال هذا فهو كافر فإياكم وكل قول لم يبن سبيله ولا وضح دليله ولا تعوجا 
عما مضى عليه نبيكم يَيخِ وأصحابه رضي الله عنهم . 

وجملة الخير كله أن تلزموا ما نص عليكم ربكم تعالى في القرآن 
بلسان عربي مبين لم يفرط فيه من شيء تبيانا لكل شيء وما صح عن 
نبيكم يَْدْ برواية الثقاة من أئمة أصحاب الحديث رضي الله عنهم مسند 
إليه عليه السلام فهما طريقتان يوصلانكم إلى رضى ربكم عز وجل . (84) 

وكذلك سبل الصرف عن الظاهر . 


قال رحمه الله * 


(عم) المحل 4/كلاه . 
(84) الفضل ١/79‏ . 
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إن كلام الله تعالى واجب أن يحمل على ظاهره ولا يحال عن 
ظاهره ألبتة إلا أن يأتي نص أو إجماع أو ضرورة حس على أن شيئاً منه 
ليس على ظاهره وأنه قد نقل عن ظاهره إلى معنى آخر فالانقياد واجب 
علينا لما أوحيه ذلك النص والإجماع أو الضرورة لأن كلام الله تعالى 
وأخباره وأوامره لا تختلف والإجماع لا يأتي إلا بحق والله تعالى لا يقول 
إلا الحق وكل ما أبطله برهان ضروري فليس بحق .6 , 

وقال رحمه الله : 

وحمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض لا يجوز 
تعديه إلا بنص أو إجماع لأن من فعل غير ذلك أفسد الحقائق كلها 
والشرائع كلها والمعقول كله فإن قال قائل إن حمل اللفظ على المعهود 
أولى من حمله على غير المعهود قيل له الأولى في ذلك حمل الأوامر 
على معهودها في اللغة ها لم يمنع من ذلك نص أو إجماع أو 
ضرورة . (45) 
قال أبو عبد الرحمن : المعهود معهودان : 

أ- معهود اللغة وهذا لإا يتصور إلا في معنى المفردة . 

ب - معهود الناس في حسهم وتصوراتهم وأعرافهم ومصطلحاتهم 
فهذا لا دخل للغة فيه إلا من ناحية دلالة السياق نحوا . 

فإذا قال أبو الطيب : 
ولما رأيت ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسام 
وصرت أشك فيمن أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام 


(86) الفصل ١7*/5‏ . 
(85) الفضصل #/” . 


١1ه‎ 


فليس في لغة العرب معهود بأن المخادع بعض الأنام وإنما هو 
معهود أبي الطيب عرفناه بسياق اللغة لا من معهود اللغة . 

وقال رحمه الله عن الحمل على غير الظاهر : 

فلا يحل لأحد صرف لفظة معروفة المعنى في اللغة عن معناها 
الذي وضعت له في اللغة التي بها خاطبنا الله تعالى في القرآن إلى معنى 
غير ما وضعت له إلا أن يأتي نص قرآن أو كلام عن رسول الله كلِ أو 
إجماع من علماء الأمة كلها على أئها مصروفة عن ذلك المعنى إلى غيره 
أؤ يوجب صرفها ضرورة حس أو بديهة عقل فيوقف حينئذ عند ما جاء من 
ذلك . ”م 
وقال : 


ولا يحل خلاف الظاهر إلا بظاهر آخر يصرفه عن موضوعه 
ومقتضاهء . (8) 

وهو كثير التشنيع على من يصرف الكلام عن ظاهره بدون برهان 
كمن فسر (ها لم يفترقا) بمعنى (ها لم يتفقا ) (45) 

قال أبو محمد : ونحن للا ننكر إزالة النص عن ظاهره وعمومه 
ببرهان من نص اخر أو إجماع متيقن أو ضرورة حمس وإنما ننكر ونمنع 
من إزالة النص عن ظاهره وعمومه بالدعوى )5١(.‏ 


(/4) الفصل 50/7 . 
(88) الفصل 7/4 والمحل 4/4ؤم؟ا. 
(49) المحل /ه١ا".‏ 
)5١0(‏ الفصل ه/"؟ . 


فيل 


ومن وجوه الصرف عن الظاهر ببرهان أن الأصل في كلام العرب 
حمل الضمير على أقرب مذكور ما لم يكن الأقرب مضافاً إليه » فلما قام 
له البرهان الصارف حمل الضمير على أول مذكور'©» . 
الخطأ مع قصد الحق لا يرفع عن أحد بعد رسول الله كل . 47) 

٠ثم‏ أرشد إلى سبيل السلامة , وهو أنه لا حظ للنظر مع صحة 
الدخين .255 

وقرر أن الاعتصام بالكتاب والسنة يملع من التناقفض اليف 

ويدلك على أن في الظاهر عصمة أن الافتيات على الظاهر يجر 
إلى حماقات . 

ففى حديث ابن عمر : فلما كان بعد غروب الشفق نزل فصلى 
المغرب . 

لقد قال بعض الفقهاء : إنما أراد ( قبل ؟؟ ) غروب الشفق فقال . 
بعد غروب الشفق على المقاربة .6©9) 

قال أبو عبد الرحمن : إن شواذ أهل الظاهر في بعض الحرفيات 
أهون خطراً من هذا الشغب في الشرع وكلا الأمرين لا خير فيهما . 

ولخطر هذا الشغب في التضليل على المفهوم الشرعي حرص أبو 


محمد على تسفيه التحديدات والتقريبات بدون برهان كمن يحدد الماء 


7 ل 
(41) المحل "0/٠١‏ . 
(*5) المحل ١٠/ه"؟.‏ 
(44) الفصل ١548/7١‏ . 
(45) المحلى #/ه"؟ . 


يفنا 


الذي لا ينجس بأن تحرك طرفه بأصبعك فلا تنتقل الحركة إلى الطرف 
الآخرء فهذه ملاحظة حسية جيدة قد تفيدنا في نظريات دنيوية الا أن 
اتخاذها مقياسا للمفهوم الشرعي افتيات إذ هي دعوى عارية من برهان 


الشرع . 
ومثل ذلك قول بعض الفقهاء : تقبل شهادة الأعمى في اليسير 
دون الكتس + 


فهذه دعوى عارية من البرهان . 

ثم هي دعوى لا تنحقق . إذ ليس في العالم كثير إلا بالإضافة إلى 
ما هو أقل منهء وهو قليل بالإضافة إلى ما هو أكثر منه .4577) 

وهذه النسبية الفكرية قررها أبو محمد تقريراً جيداً في كتابه 
( التقريب في باب الإضافة ) . 

ومن نتائج طلبه للتحديد أنه يلغي اعتبار الكلام إذا لم يتحدد 
المقصود منه ويبنيه على الوقف . 

مثال ذلك حديث ( عهدة الرقيق ثلاثة أيام ) فقد رده أبو محمد من 
جهة ثبوته » ثم ألغى استدلال خصومه . 

قال رحمه الله : 

لا تدري العهدة ولا يفهم منها أن ما أصاب الرقيق المبيع في ثلاثة 


أيام فمن مصيبة البائع » فصح أن رسول الله كل لم يقله قط ولو قاله لبين 
علينا ما أراد 53704) 


(45) المحل ."”*8/٠١‏ 
(/1ة) المحل 49/4" . 


١184 


و7 ا ا ااا ا 00 


وآخذ على أبي محمد قوله : ضعيف الأثر أحب إلينا من الرأي 
اتباعا للإمام أحمد رحمه الله ع(918) لسبب واحد هو أن هذه الدعوى 
ليست منهجا له . لأنه إذا لم يجد إلا ضعيف الآثر لاذ بالاستصحاب » 
أما أحمد فيأخذ بالأثر الضعيف ويقدمه على القياس . 

ويؤذي أبا محمد بل ويؤذي كل مخلص في طلب ا لحقيقة - 
عدم النزاهة فى طلب الحق . 

ولقد رأيت لعبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي في كتابه 
قول داود : 

لا يغتق أحد على أحد . 

وذكر قول أبيى حنيفة : 

يعتق كل ذي رحم محرم . 

فقال : من حجتنا على داود : قول رسول الله كَِ : من ملك ذا 
رحم محرم فهو حر. 

وهذا نص جلي . 

ثم صار إلى قول أبي حنيفة [ أي صار إلى نقضه ] بعد ستة أسطر 
فقال : 

من ملك ذا رحم محرم فهو حر: قلنا : 


. 7١8/4 المحلى‎ )54( 
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5) 


قال : ولا أحصي كم وجدت للحنفيين والمالكيين والشافعيين 
تصحيح رواية ابن لهيعة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان فيها 
ما يوافق تقليدهم في مسألتهم تلك . ثم ربما أتى بعدها بصفحة أو ورقة 
أو أوراق احتجاج خصمهم عليهم برواية عمرو أو ابن لهيعة فيقولون : 

هذه » صحيفة » وابن ليعهة ضعيف ! 

ثم شنع عليهم أبو محمد بذلك .1000© 

ويدخل في حكم عدم النزاهة في الاستدلال الأخذ بالدليل 
المرجوح . 

فقد ثبت في الصحاح بنصوص متواترة الصلاة على الميت في 
المسجد . وخالف في ذلك مالك رحمه الله . 

ولم يعلم أبو محمد لمالك دليلا . وإنما وجد مقلديه يستدلون له 
بحديث صالح مولى التوأمة : من صلى على جنازة في المسجد فلا 
صلاة له . 

فيغلق أبو محمد على ذلك بقوله : 
شهادته التي لا يحل ردها ‏ لثقته ‏ اطرحوها ولم يلتفتوا إليها ! فواخلافاه ! 

مم عسي عدن سي هو 


(9؟) الاحكام 50/4ه . 
)٠١٠١(‏ الاحكام 4/لا5ه ‏ 58ه. 


حال 


مالك بن أنس عن صالح مولى التوأمة ؟ فقال : ليس بثقة . 
فكذبوا مالكا في تجريحه صالحاً واحتجوا برواية صالح في رد 
السئن الثابتة وإجماع الصحابة ؟١١٠)‏ 
قال أبو عبد الرحمن : منطق أبى محمد هنا منطق سديد . 
وأبو محمد يجزم دائماً بأنه محيط بما ثبت من الحديث الصحيح . 
قال رحمه الله : 
وزعم بعض من لا علم له ولا ورع يزجره عن الكذب : أن ابن 
عباس » وأبا هريرة : رويا عن النبي كلد إباحة ثمن ل 
قال أبو محمد : وهذا لا نعلمه أصلا من طريق واهية تعرف عند 
أهل النقل . وأما صحيحة فلقمة بكذب من ادعى ذلك جملة . 
وأما الوضع في الحديث فباق ما دام إبليس وأتباعه 5 
الأرضى ."20 
الصحيح في كتابه الخصال فكان الخصال هو مرجعه الوحيد كما بينت 
ذلك في ترجمة ابن القطان لابن حزم في السفر الثاني من هذا الكتاب . 
وقلما وجد حديث صحيح في مسألة نفى أبو محمد وروده فيها 
هذه ومضة عن الظاهرية تاريخا وتأصيلا سأحاول ترسيتها إن شاء 
الله بومضات أخرى في الجزء الثاني من هذا السفر. 


.74١ المحل ه/174:.0-‎ )٠١١( 
.574/4 المحل‎ )٠١؟(‎ 


وهنا أذكر أنموذجا للتصورات الخاطئة عن هذا المذهب . 

قال الخوارنساني الشيعي الإمامي عن الإمام داود بن علي 
الظاهري : 

وإنما عرف هذا الرجل بالظاهري لكون المدار في مذهبه الفاسد 
على ظواهر المتشابهات القرانية والحديثية التي تنافي ضروريات الدين 
بظواهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم من غير أن يرد 
حقيقة الأمر في ذلك إلى الله حسب ما أمر به أو إلى الرسول يَكخٍ وأهل 
بيته الذين أنزل عليهم الذكر وقد أمرنا بالمسألة منهم فيما أشكل علينا » 
أو يستفرغ وسعه في رفع التناقض عن البين والجمع بين المتنافيات 
بالذي هو أحسن2١٠)‏ 

قال أبو عبد الرحمن : في هذا وجه من الغباء : 


أولها : أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به أي بالمتشابه ‏ ولا 
يعلمون تأويله . 

وهذا ما فات الخوارنساني دركه . 

وثانيها : أن الظاهريين لا يتبعون ظواهر المتشابهات وإنما يؤمنون 
بها كما جاءت . 

وهذا بخلاف ما زعمه الخوارنساني ن 

وما عدا المتشابهات : 

إما نصوص محكمة نفهمها بموجب اللغة والعقل . 

وإما نصوص مشتبهة لا متشابهة » لأنه اشتبه علينا فهمها ولم تكن 
متشابهة في ذاتها . 


, 7087/7 روضات الجنات‎ )٠١*( 


وهذا النوع ‏ بحمد الله قليل في ديننا يسع فيه الخلاف حسب 
وسائل الاجتهاد المشروعة لنا ٠.‏ 

وثالثها : رغم الخوارنساني أن ظواهر المتشابهات تنافي ضرورات 
الدين 5 

قال أبو عبد الرحمن : لا ظواهر للمتشابهات إلا الإيمان بإنزالها 
والتعبت لله بتلاوتها . 

فأي منافات لضرورات الدين في هذا؟. 

ورابعها : أن ضرورات الدين إنما تؤخذ من ظواهر المحكم 
والمشتبه : 

وهذا ما غفل عنه الخوارنساني . 

وخامسها : أن الضرورات عند الظاهريين بهم بها النص ويؤول 

وهذا ما فات الخوارنساني فهمه من مذهب أهل الظاهر . 

وسادسها : أن الاخل بالظاهر حسبما بينته فى صدر هذه المقدمة 
هو حقيقة الرد إلى الله ورسوله . 

وهذا ما لم يفهمه الخوارنساني أيضاً . 

ولهذا فالأخذ بالظاهر والاكتفاء به يجعل صاحبه أنموذجا فذا 
للعبودية لله والتحرر عما سواه . 

وسابعها : أن الرد إلى آل البيت رضي الله عنهم رد إلى روايتهم 
عن رسول الله ككِ إذا صحت دلالة وثبوتا . 


وبقية مذاهب أهل الرفض لسنا منها في شيء في هذه العجالة . 


١5 


لأنني لست بصدد الحديث مع أهل النحل . إذاّ فقد يشتبه أمر الظاهر 
بظاهر نص آخر . 

ومن هذه الظاهرة الوجودية كان الأصل عند الظاهريين حمل النص 
على ظاهره إلا ببرهان يصرفه من ظاهره من نص آخر أو ضرورة حسية أو 
حتمية عقلية . 

وغاية ما أقول هنا : 

أهل الذكر ليسوا هم أبناء علي بن أب طالب من فاطمة الزهراء 

وإنما هم : 

أ كافة حفظة الدين وعلمائه . 

ب - ويدخل في ذلك جميع الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم 
أهل بيته من نسائه وولده . 

ولم يقل ربنا ولا رسول ربنا : إن في الدين اسراراً لا يعلمها إلا 
أهل. البيث: . 

فليس في الدين سر عند أحد إلا ما استكتمه رسول الله يَقهْ بعض 
أصحابه كحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين سر رسول الله الذي يعلم 
من أحوال المنافقين ما لا يعلمه غيره . 

وهذه أمور لا يتعلق بإعلانها تشريع » بل ربما كان هذا الستر سببا 
في تراجع بعض المنافقين وصلاح سريرته . | 

وجميع قرابة رسول الله كَلِةِ لا ينفعهم نسبهم كما لم ينفع أبا 
لهب . 

وإنما بنشعهم التريز في الطاعة والعبادة والعلم : 


1.5 


فإن وجد من يبزهم فهو أفضل منهم كأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه . فقد قامت قواطع البراهين. ثبوتا ودلالة على أنه ليس في أمة محمد 
كه من هو أفضل منه . 
وحبا لقرابتهم . 

ومن ارتد منهم ولو بعد مئات السنين فهم كغيرهم ممن عمل 
عملهم : للا نواليهم ولا تحبهم 5 

ويؤلمنا ويحز في نفوسنا أن يوجد من هذه السلالة الطاهرة من 
يشذ عن دين الله . 

هذا هو معنى الاتباع لله ولرسوله . 

وجميع الصلحاء أمرنا بمحبتهم واتباعهم في صلاحهم ٠‏ ولم تُؤمر 
بعبادتهم ٠‏ ولا بالتوسل بهم ٠‏ ولا ببناء القباب والمزارات لهم . 

بل خير من ذلك أن نترحم لهم ونترضى عنهم » ونتصدق لهم 
بالأضاحي والأوقاف وما أباحه الله لنا من القرب . 

وثامنها : زعم الخوارنساني : أن داود لا يستفرغ وسعه في رفع 
التناقفض عن الدين والجمع بين المتنافيات بالتي هي أحسن . 

قال أبو. عبد الرحمن : أهل السنة والجماعة ‏ وأهل الظاهر 
طليعتهم ‏ مؤمنون بأن التناقض والتنافي معدومان في نصوص الشرع . 

وإنما يحصل هذان في أفهامنا فن. هين :وين , 

ولا أعرف مذهبا من المذاهب الفقهية حفل بموضوع رفع التناقض 
في الآفهام كما حفل به أهل الظاهر بموجب أصح وأمتن القواعد فى 
اللغة والمنطق . 


١ ه‎ 


وقال الخوارنساني : 
وبعبارة أخرى يمكن أن يكون المراد بالظاهري هو الأخباري 

المخرب للشريعة7*١٠١)‏ وقال عن السيوطي : وأما سبكه وسياقه وطريقته 
ومذاقه : فهي - كما يستفاد من مصنفاته الموجودة بين ظهرانينا ‏ مشبهة 
طرائق الظاهريين وأدبائنا الأخباريين في رواية الكثير وجباية الغفير . )٠١9‏ 

ثم فضل ظاهرية الشيعة على ظاهرية أهل السنة والجماعة . لأن 
ظواهر القران لا تفي لسائر الأحكام . 
والحرام 1 
إل : 

قال أبو عبد الرحمن : إن كان المراد بالمخرب للشريعة معنى 
يفهم من كلمة ظاهري لغة فهذا ما لا يوجد في لغة العرب . 

ليس في لغتهم أن الظاهري مخرب . 

وان كان المراد بوصف التخريب نفس المذهب فهذه دعوى تحتاج 
إلى الإقامة بالتصور أولا وهو المثال الشارح . ثم بالبرهان ثانيا . 

ووصفه الظاهري بالأخباري إن أراد به وصف من يجمع النصوص 
الشرعية ويرويها ويدونها ويميز بين صحيحها وضعيفها : 
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فهذه صفة يفتخر بها الظاهريون ويرونها أداتهم الوحيدة في 00 

وإن كان يريد بالأخباري من يجمع الأخبار الغثة الباطلة ويروج لها 
ويلبس بها في الدين فالمذهب الظاهري أشد ما يكون تمحيصا للنصوص 
ونقدا لها. 

وإذا فالظاهري ليبس أخباريا بهذا المعنى الذي انتحله 
الخوارنساني . 
عقاء أرني عليه داكن جعاب الا فل هاده إن ككان 


والعبرة بأصول المذهب لا بمن يدعي حمله . 7-8 


مع أنني بحمد الله[ أعرف) فقيها ظاهريا بهذه الصفة ممن وصلت 
إلينا مؤلفاته » أو نقل السلف عنها . 


ولا ضيق على من اكتفى بالقران وصحيح السنة وفهمهما 
بضرورات العقل وموجبات اللغة » وأخذ بالإباحة في كل ما لم يرد بيان 
وإنما يضيق النطاق على من اثر ظنون العقل على هذه الأصول . 
ويتسع الخرق على من ادعى في القران زيادة وهجر السنة الآتية 
عن عدول الأمة واستقبل بأمعية أصولا غريبة على الإسلام ولم ير أن 
الدين كمل بل فتح باب العصمة والتشريع إلى نهاية ثاني عشر إمام . 


فهذا يضيق عطنه في دين الله وينشرح صدره للخرافة !! 


١ 7/ 


وإن ظنون العقل ‏ على فسادها خير من خرافة أولئغك ما دام 
بعض الشر أهون من بعض . 

( ويمكن أن يكون المراد بأهل الظاهر الذين يجوزون الخطاب 
بما له ظاهر وإرادة خخلافه 20١9)‏ , 

قال أبو عبد الرحمن : نعم يجوزون هذا ولا يحتمونه . لأن 
الخطاب يرد بما له ظاهر والمراد خلافه كقوله تعالى ( الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) . 

فالظاهر أن المراد كل الناس . لأن معنى الناس لغة يتناول جميع 

ولكن المراد هنا خلاف ذلك الظاهر , وهو بعض الناس لا كلهم . 
لأن إطلاق كل على بعض جائز لغة لوجوه عقلية يتجوز بها العرب في 
لغتهم » وهي المسماة في البلاغة بالعلاقات المجازية . 


3 إن حمل الآية غَلنَ بعض الناس دون الهم واجب ضرورة - 
بوإن كان خلاف الأصل لغة ‏ لأنه يستحيل عقلا أن يكون المراد جميع 
الناس ساعة نزول النص .» وذلك بأدلة خارج مدلول الآية . 
كما أن في سياق الآية ما يصرف كلمة الناس عن ظاهرها » وهو 
أن الناس قال لهم الناس , فهما فئتان من الناس قائلة ومقول لها . 


فصح أن المراد بالناس بعض الناس . 


(/ا١٠١)‏ روضات الحنات ام 
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المفهوم الخاص للناس هنا . 

الى إن الظاهرية لم اسم ظاهرية لاحتمال ورود الخطاب بخلاف 
الظاهر . 

وإنما سميت ظاهرية لأنالأصل عندها . الحمل على الظاهر . 

وقال هذا الخوارنساني : 

وذكر شمس الدين الأصبهاني في شرح الطوالع : أن الحشوية هم 
الذين قالوا الدين يتلقى من الكتاب والسنة . 

وهذا أيضاً عين مقالة الأخباريين من أصحابنا» فيكون لفظ 
الحشوية مرادفاً الظاهرية*١١)2‏ , 

قال أبو عبد الرحمن : ما شاء الله كان ! 

من أين نتلقى الدين إن لم نتلقه من الكتاب والسنة ؟ 

كل المسلمين متفقون على ذلك . وإنما اختلفوا في كيفية 
التلقى : 

وأهل الظاهر كيفوا التلقي بحتميات العقل في الفهم من النص » 
وموجبات اللغة في تفسير كل كلام عربي . 


وأبطلوا كل كيفية للتلقيى تنتج اقتراحا للعقل » لأن دور العقل 
بالنسبة للشرع الفهم والتمييز والاستنباط لا الاقتراح بإضافة أو نقص أو 
اسعبدالك . 


."ة-١؟/١ر. وعن الظاهريين الشيعة راجع 15 4خ‎ ١7/7 روضات الجتات‎ ) ٠١489 


لحالا 


أي والله لا نتلقى ديننا إلا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا 


ومن. تعداهها فليين هو من. أهل |ملتا «ملة الإضلاة : 
وقد أمرنا ربنا أن لا نتعدى حدوده . 


ولم نعرف حدود ربنا إلا من القران والسنة وقال ربنا « وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » . 


ولا يكون أولو الأمر منا حتى يحكموا فينا بهذين المصدرين . فإن 
لم يحكموا بهما فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


وكاد هذا الخوارنساني يقرب من واقع التعريف الصحيح فقّال 
عقب قصة لمحمد بن داود ونفطويه الظاهريين : 


وهذا أيضاً دليل على وضعهم لفظ الظاهر لمن كان في مقابلة 
أضحاب القياس والرأي الاجتهادي . 


كما أن أصحابنا وضعوا لمن كان في مقابل المجتهد بالنظر في 
الأحكام الفرعية لفظة الأخباري ومرادهم به من كان لا يتجاوز في 
الأحكام عن متون الأخبار ولا يلتفت إلى القواعد والأصول المستنبطة من 
الكتاب والسنة والعقل القاطع المتبع في أصول الأديان في جميع 
الأقطار )٠١9(‏ . 


صعوبة . 
555555052552525 
١9(‏ ) روضات الحنات #/ع.” , 


وغير الظاهر ما لا يمكن ظهوره لا باحتمال عقلي ولا باحتمال 
لغوي . 

ثم يكون المحتمل ظاهراً شرعياً إذا قام البرهان من النص بلغة 
العرب أو موجبات العقل بأنه مراد الله على سبيل القطع أو الرجحان . 

والظاهر قسمان : 

أ دلالة النص إذا تعين أو رجح حمله على ظاهره » فكان دليل 
امعناه من نصه . 

ب - الدلالة على دلالة النص إذا تعين أو ترجح حمله على غير 
ظاهره بتعميم أو تخصيص وما أشبه ذلك » بشرط أن يساعد النص نفسه 
من لغته على التماس المعنى المصروف إليه الخطاب . وأهل الظاهر لا 
يروعهم القياس » لآنه من باب التمثيل . 

وإنما يأبون مجاوزة القياس إلى استخراج حكم لا يدل عليه 
التصن :. 

والظاهريون للا يتجاوزون النصوص الشرعية ع قوانين ثابتة » ولا 
يعكسون القضية . بل الأمر عندهم على هذا النحو: 

أ- التقنين لكيفية المعرفة . 

فهم غربلوا نظرية المعرقة » ووضعوا قوانينها من طبيعة العقل 
والحس . وخلافهم مع غيرهم خلاف فكري كالخلاف في أي قضية 
ثقافية أو فكرية . 

ففي هذه الحالة يأخذون قوانينهم وقواعدهم من نصوص الشرع . 

ولا تكون القاعدة عندهم قاعدة حتى تكون ضرورة شزعية رست 


١١ 


بنصوص قطعية الدلالة والثبوت لا يدخلها أي احتمال راجح . 

واحاد النصوص يحملونها على دلالتها الخاصة بها إذا لم تعارض 
قاعدة شرعية . 

فإن عارضت قاعدة شرعية ردوها إلى القاعدة بعد أن يردهم إلى 
هذه القاعدة حمل لغوي تجيزه لغة العرب : 

وإنما ردوا إلى القاعدة لأنها دلالة نصوص متكائثرة قطعية . 

مثال ذلك أن القاعدة المرساة من تكاثر النصوص القطعية دلالة 
وثبوتا : أن الله ليس كمثله شيء ء فتنزيه الله مطلقا عن الشبه والمثل 
فانرن شرعي بلا ريب . 

فإذا ورد النص بأن الله خلق آدم على صورته رد هذا النص إن 
هذه القاعدة فوراً . وهو أن الله خلق آدم على صورته التي هو عليها . 

فالضمير في صورته يعود إلى دم 3 

وفي مقدمة الجزء الثاني من هذا السفر - إن شاء الله - سأشير إلى 
أعلام الداوديين إضافة إلى ما ذكر في مقدمة السفر الثاني وسابين 
المصادر عن الظاهرية قديما وحديثا » وأضيف بعض المعلومات الأخرى 
عن هذا المذهب تأريخا وتأصيلا . 

ومنهجي فى هذا السفر الأخير مخالف لمنهجي في الأسفار 
القادمة . وهو أنني لا أورد نصوص الدارسين لأن هذا امر يطول جداً . 
والتعريف بموضوع الدراسة » والاكتفاء بما يلزم من تعليق 5 

وتركت ومضات لا تستحق إفرادها بالذكر وإن. كانت على بالي 
عندما أحرر ترجمة منهجية مختصرة عن ابن حرم . 
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نشب . 


فمن هذه الومضات استنتاج من طوق الحمامة عن هذه الظاهرة : 
( وئمة ظاهرة غريبة وهي أن تلميذ القصور يبدأ دروسه الأولى على 
المرأة . 
وهكذا كانت العادة من عهد ابن حزم واستمرت إلى آخر القرن 
الماضي ثم ينقلب إلى الكتاب ) 011١0.‏ 
وكقول حسين مؤنس إن المناظرة بين ابن حزم والباجي أساءت 
إلى الرجلين 2١١.‏ وبعد : 
فلو تقيدت بمتبج العصر الحديث في مخظطات البحث الأكاديمية لكان 
عملي في التأليف قليلاً » ولعلمي أن العمر قصير. وأن الإحاطة بأمور 
الشرع أوسع من عمر الفرد فقد أثرت تصيد المعلومات وتدوينها في ختلف 
المناسبات ومعاودتها في مناسبات قادمة بالإضافة والتعديل أو البيان وإن كان 
ذلك على سبيل الاستطراد لأن هذه هي طريقة الأسلاف رحمهم الله » وقد 
نفع الله بمؤلفاتهم في أمور الديانة أكثر ما نفع بمؤلفات رجال العصر 
الحديلك .: 
فإن جعل الله في العمر فسحة جمعنا ما كتبناه متنائراً وهذيناه 
وحررناه على منهج المخططات الأكاديمية . 
جعلنا الله هداة مهتدين والله المستعان . 
وكتبه لكم : 
أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 
عفنا الله عه 


فجر يوم الأحد ١401/4/١١‏ هجرية 


٠١١ (‏ ) الاآدب المغربي لمحمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي ص 25 . 
)١١١(‏ شيوخ العصر في الأندلس صصن 7م . 
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